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 :والتقديرالشكر  

فالحمد  الشكر والثناء االله عز وجل الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل العلمي المتواضع ،

 .االله حمدا كثیرا في المبتدى والمنتهى

من لم یشكر الناس لم یشكر :" وإهتداءا بهدى النبي صلى االله عیه وسلم في قوله 

فإننا نتقدم بجزیل الشكر وعظیم الإمتنان الى استاذنا الفاضل الأستاذ  " االله عز وجل 

ث كان لرحابة صدره الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث ، حی" حسونة عبد الغني "

وأسلوبه الممیز وملاحضاته القیمة و الأثر الكبیر في المساعدة عل إتمام هذه الرسالة ، 

  .ونسأل االله العلي القدیر أن یجازیه خیر الجزاء 

كما لا یفوتنا أن نتقدم بفائق الشكر والتقدیر الى أعضاء لجنة المناقشة الكرام لقبوله 

  .وإغنائها بمقترحاتهم القیمة مناقشة رسالتنا المتواضعة ، 

واخیرا نتقدم بكل الشكر والعرفان الى كل من مد لنا ید العون لإتمام هذا العمل من 

قریب أو بعید ولو بكلمة طیبة أو دعوى صالحة ، سائلین المولى عز وجل أن یجازي 

 . الجمیع عنا خیر الجزاء 

 

 

 

 

  



 

 :الإهداء

 االله عز وجل................الهادي سواء السبیلالى ...الى صاحب الفضل الأول والأخیر

رسولنا الكریم صلى االله الى الإمام المصطفى ...سید الخلق الذي علم المتعلمین...الى منارة العلم

  علیه وسلم

الى ذلك الرجل العظیم الذي أخرج أجمل ما في داخلي وشجعني دائما للوصول الى طموحاتي رجل 

  والدي حفضه االله............وبذل كل ما بوسعه ولم یبخل علمني الحیاة بأجمل شكل 

الى المرأة التي صنعت مني فتاة طموحة وتعشق التحدیات قدوتي الأولى التي منها على القوة والثقة 

  امي جنتي...................................یخلق لي التوفیق بالنفس لمن رضاها 

تقاوم الحیاة بالضحك ملاكي الحارس التي كانت دوما موضع  الى شریكة الصبا ورفیقة الخندق التي

 حدة...................................................الإتكاء في عثرات حیاتي 

  یوسف منصف اروى روفیدة:....الى من شد بهم االله عضدي فكانوا لي خیر معین إخوتي 

  محمد إسلام -شهد..........................الى ملائكة رزقني االله حبهم لأعرف طعم الحیاة 

  سمیة.............................الرفقة الحسنة ... القلب الحنون ....تلك الوردة النادرة 

الداعمین الساندین بكل حب عند ضعفي أزحتم متاعب الطریق امامي بمحبتكم كنتم كالعائلة التي شد 

  مروة ملاك عبیر كوثر إكرام إیمانامیرة رحاب صفیة دنیا حنان :االله عضدي بها 

  زروقة راضیة.....................الى رفیقتي في الأنجازبوركتي على مجهوداتك المبذولة 

  2024دفعة .......شكرا والف شكر لمن تقاسمت معهم حلاوة الدراسة بوركتم وحفضكم االله 

  

 حسنات امیمة: الطالبة  

  

  



 

  

 "العالمین  وآخر دعواهم أن الحمد االله  رب"

الحمد االله عند البدء وعند الختام ، فما تناهى درب ، ولا ختم جهد ، ولا تم سعي إلا 

  .بفضله 

لم تكن الرحلة قصیرة ولا ینبغي لها أن تكون ، لم یكن الحلم قریبا ولا الطریق كان محفوفا 

  .بالتسهیلات ، لكني فعلتها ونلتها 

  :أهدي بكل حب بحث تخرجي *

قویة التي تحمت كل العثرات وأكملت رغم الصعوبات الى نفسي ال-

........................  

اهدیك "  امي حفضها االله"الى من كان دعائها سر نجاحي والتي كانت نورا في عتمتي -

  .هذا الإنجاز الذي لولا تضحیاتك لما تحقق 

ابي السید "الى  من دعمني بلا حدود وأعطاني بلا مقابل صاحب القب الطیب -

  " حفضهاالله

أدامكم االله ضلعا  اختي وحیدتي وإخوانيالى ) سنشد عضدك بأخیك :(لقد قیل فیهم -

  ...ثابتا لي 

  " أمیمة حسنات"الى الصدیقة ونعم الناس التي شاركتني هذا العمل القیم -

  " إبتسام"الى من آمنت بقدراتي وإستمعت الي في كل مرة دون ملل -

وأمدوني دائما بالقوة وكانو موضع الإتكاء  صدیقاتي دون الى الذین غمروني بالحب -

  إستثناء

  . الرسول محمد علیه افضل الصلاة وأتم التسلیمال خاتم الأنبیاء -

  واخیرا الى كل من دعمني وشجعني في حیاتي وأعطاني دفعة نحو الأمام ولو بإبتسامة-

  

 زروقة راضیة : الطالبة  

  



 

  

  

  :قـال االله تعالى  

  الرحيم  الرحمنبسم االله  

  ﴾توكل على الحي الذي لا يموت  و   ﴿

 صدق االله العظيم  

 

  )58(الفرقـان  

  



 

مـــــقـــدمــــــــة



  المقدمة 

  أ
 

 :مـــــقــــدمــــة

یمییز بین ما یضره وما ینفعه ، تمكن الإنسان بفضل العقل الذي وهبه االله أن 

وذلك بالتوجه الى التفكیر لإیجاد حلول لمشاكله المختلفة إذ بدأ الإنسان خطواته الأولى 

مفكرا ومبتكرا للوصول الى تحقیق متطلبات حیاته الیومیة والتطلع الى الرقي والتقدم ، 

ر أسلوب معیشته فتوصل الى إبتكاراتوإختراعات عدیدة ساهمت في إشباع حاجیاته وتطوی

. 

فالإختراع قرینة لتقدم المجتمع إقتصادیا وصناعیا ، إذ یعد إدراك الدول أن حجر 

الأساس للإزدهار هو إبداعات وإبتكارات الإنسان والسبب الرئیسي لتقدمها ،ویتبلور إهتمام 

بأن تضفي علیها الطابع القانوني وهذا ما  الدول بالقیمة الإقتصادیة لتلك الإبتكارات

یعطي لأصحابها حقوقا ویضمن لهم حمایتها من كل إعتداء ، ومن هنا نشأت فكرة 

  :الملكیة الفكریة التي تنقسم بدورها الى 

  .وتشمل حقوق المؤلفین والمنتجین والحقوق المجاورة : الملكیة الأدبیة والفنیة -1

تلك الحقوق التي ترد على منقولات معنویة  هي: حقوق الملكیة الصناعیة -2

كبراءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعیة والعلامات التجاریة والأسماء التجاریة ،فهي 

  .حقوق ترد على أشیاء معنویة لها قیمة مالیة تمكن صاحبها من إحتكارإستغلالهإقتصادیا 

ختراع فهو أسمى ما ینتجه ولعل أهم حقوق الملكیة الصناعیة وأقدمها هي براءة الإ

العقل البشري ومن أروع ثماره یزیل عن الإنسان التعب ویرفع عنه الشقاء وهو علامة من 

علامات الحضارة التي تقوم على الإبتكار الفني ، العلمي والمادي ،وتجدر الإشارة هنا 

نتیجة  الى انه لیس كل إنسان عاقل بإستطاعته تقدیم هذا الإختراع ، فالإختراع یكون

السعي نحو المعرفة والتفكیر العمیق بما لاحظه والتجربة الطویلة في الحیاة والمثابرة في 

العمل وإكتساب المعارف هذا ولقد إهتم المشرع الجزائري كغیره من باقي التشریعات 

بموضوع براءة الإختراع وأفرد لها قوانین خاصة لحمایتها ، حیث نظمها بقانون شهادة 

الملغى والمتعلق بحمایة  1966مارس 8المؤرخ في 54-66اءة الإختراع رقم المخترع وبر 



  المقدمة 

  ب
 

 2003جویلیة  19المؤرخ في  07-03الإختراعات والملغى هو الآخر بموجب الأمر 

  :المتعلق ببراءات الإختراع والذي سیكون محل دراستنا إنطلاقا من الإشكالیة التالیة 

مدى فعالیة الضمانات القانونیة المعتمدة من قبل المشرع الجزائري في تحقیق 

  الحمایة لبراءة الإختراع ؟ 

  :أهمیة الدراسة *

تظهر أهمیة دراسة هذا الموضوع جلیة في إبراز الوضعیة الحالیة لبراءات 

صعوبة الإختراع في القانون الجزائري بإعتبارها أهم أدوات الملكیة الصناعیة وأكثرها 

وتعقیدا ، ومحاولة توضیح معالمها وصورها والقوانین التي تحكمها ووسائل وسبل حمایتها 

، خاصة و أن الجزائر في إطار إنضمامها الى  إتفاقیةتریبس  ،قامت بتعدیل تشریعاتها 

المتعلقة ببراءات الإختراع ، ومما یزید في أهمیة هذه الدراسة  أن براءة الإختراع تلعب 

ما في التشجیع على الإبداع والإبتكار للتطور الإقتصادي في المجال التكنولوجي دورا مه

الحدیث ،كما أن حمایتها تحقق أمانا وضمانا للمخترع بعدم ضیاع جهده وعمله وثمرة 

  .فكره ، كما أنها تعتبر مكسبا هاما في میدان التنمیة الإقتصادیة 

  :الأسباب منها  وقع إختیارنا لهذا الموضوع بالذات لمجموعة من

الدور الكبیر الذي تلعبه الإختراعات في التطور التكنولوجي و الإقتصادي مما -

  .یستدعي محاوة تقییم مدى الحمایة الممنوحة للمخترعین 

الرغبة الشخصیة في التعرف أكثر على التنظیم القانوني لبراءات الإختراع في -

  .الجزائر 

المتعلق ببراءات  07-03ذي جاء به الأمر الرغبة في معرفة النقص والجدید ال-

  .الإختراع 

أهمیة الموضوع في حد ذاته وما له من آثار إیجابیة على الحیاة الإقتصادیة ، -

وهذا ما جعل جل الدول تهتم بهذا الموضوع ووضع أنظمة وألیات قانونیة من أجل ضمان 

  .حمایة قانونیة كافیة لحقوق المخترعین 



  المقدمة 

  ت
 

یق المشرع الجزائري في توفیر الحمایة المطلوبة لصاحب الوقوف على مدى توف-

  .براءة الإختراع

  :أهداف الدراسة 

  .السعي نحو مواكبة القوانین والتعدیلات الوطنیة بالتشریعات الأخرى -

النظر في إنعكاسات تطبیق الجزائر لسیاسة إقتصاد السوق مع بدایة التسعینات -

الملكیة الصناعیة بصفة عامة وبراءة الإختراع وإرتقابإنضمامها لعدة إتفاقیات مست ب

  .بصفة خاصة 

  .تسلیط الضوء على الآلیات القانونیة الموضوعة لحمایة براءة الإختراع -

 03/07تسلیط الضوء على الحمایة المقررة لحق المخترع في إطار الأمر -

  .المنضم لبراءة الإختراع في التشریع الجزائري 

  :منهج الدراسة 

على هذه الإشكالیة والتي تندرج تحتها مجموعة من التساؤلات إقتضت للإجابة 

الحاجة الى التعامل مع عدة مناهج بطریقة متناسقة من أجل الإحاطة والإلمام بمحاور 

الدراسة ، فقد إعتمدنا المنهج التحلیلي وذلك بتحلیل بعض النصوص القانونیة من الأمر 

إعتمدنا على المنهج المقارن على إعتبار أن المتعلق ببراءة الإختراع ، كذلك 03/07

الدراسة المقارنة لها دور فعال وضروري لتبیان موقف المشرع الجزائري وإستخراج مواطن 

  .النقص إن وجد 

  :الدراسات السابقة 

وفیما یخص الدراسات التي سبقتنا لهذا الموضوع ، فوجدنا العدید من الأبحاث 

تراع إلا أن أغلبها لم تكن ملمة بكافة الجوانب القانونیة والدراسات المتعلقة ببراءة الإخ

  :لبراءات الإختراع تتمثل أهمها في الدراستین التالیتین 

بعنوان ملكیة براءة الإختراع في التشریع الجزائري ، " مرمون موسى " الأولى ل

  . 2013،  1أطروحة دكتوراه ، القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة 



  المقدمة 

  ث
 

بعنوان حمایة الملكیة الصناعیة في القانون الجزائري " حمادي زوبیر " لثانیة ل وا

 -تیزي وزو –، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق والعلوم اسیاسیة ، جامعة مولود معمري 

 ،2018 .  

فنجد أن الدراسة الأولى إقتصرت على إبراز النضام القانوني الذي یخضع له حق 

في ظل التشریع الجزائري الحالي ، في حین ركزت الدراسة الثانیة ملكیة براءة الإختراع 

على النضام القانوني الذي یحكم الملكیة الصناعیة في الجزائر أي أنها جاءت ملمة لكافة 

  .عناصر الملكیة الصناعیة مما قد یضعف دراستها لكل عنصر على حدى 

لدراسات ولعل أبرز والدراسة موضوع هذه الاطروحة تأتي كإضافة لما سبق من ا

ما یمیزها أنها تعالج الضمانات الممنوحة قانونا من قبل المشرع الجزائري لتحقیق الحمایة 

الفعالة لبراءة الإختراع ، بدایة من اول خطوة وهي تسجیل البراءة الى غایة منح الشهادة 

نونیة التي القانونیة المتمثلة في براءة الإختراع ، لیقر المشرع الجزائري النصوص القا

تكفلها بالإضافة الى تجریم فعل الإعتداء علیها بحیث أقر لها مجموعة من العقوبات 

  .الرادعة 

  :تبریر الخطة 

  :ومن أجل معالجة هذا الموضوع والإجابة على الإشكالیة إعتمدنا 

الفصل الأول جاء بعنوان الضمانات الإجرائیة لحمایة براءة الإختراع یتفرع عنه -

المبحث الأول تناولنا فیه الجانب الإداري وذلك من خلال العملیات المتعلقة :  مبحثان

بالتسجیل على مستوى المعهد الوطني للملكیة الصناعیة ، أما المبحث الثاني  فتناولنا فیه 

  .الجانب القضائي المتعلق بالدعاوى التي تحمي هذه البراءة 

ات الموضوعیة لحمایة براءة أما الفصل الثاني الذي یندرج تحت عنوان الضمان-

المبحث الأول متعلق بفكرة التعویض عن الضرر : الإختراع مقسم بدوره الى مبحثین 

  .الذي أصاب براءة الإختراع والمبحث الثاني المتعلق بالعقوبات الجزائیة المقررة 



  

 
 

  :الفصلالأول

  الضمانات الإجرائية لحماية براءة الاختراع



  الضمانات الإجرائیة لحمایة براءة الاختراعالفصل الأول 

  

1 
 

 الضمانات الإجرائیة لحمایة براءة الاختراع  : الفصل الاول  

یرتبط تقدم الشعوب والمجتمعات الى ما تصل الیه من علوم ومعارف 

وكذا على مدى قدرة مختلف أجیالها على الإبداع و الإبتكار ،حیث لا یمكن ان وثقافات،

  ما لم یكن محاطا بحمایة قانونیة یتجسد هذا الابداع والإبتكار

حیث تتجسد هذه برز وجوهها ،داري أحد أتشكل الحمایة القانونیة ذات الطابع الإ 

من هیئات إداریة یأتي على خیرة في الجزائر من خلال ما یكرسه المشرع الجزائري الأ

رأسها المعهد الوطني للملكیة الصناعیة ،كهیئة مختصة لتسجیل وتكریس حمایة حقوق 

  .الملكیة الصناعیة والتجاریة وعلى رأسها براءة الاختراع 

حیث تتجسد هذه الحمایة الإجراءات الإداریة والتي سنتطرق إلیها في المبحث 

  .مبحث الثاني الأول والإجراءات القضائیة في ال

  الإجراءات الإداریة  : المبحث الأول  

تعد براءة الإختراعآداة قویة لحمایة الإبتكارات ومنح الحق في صنع وبیع 

، وللحصول على هذه الشهادة القانونیة في الجزائر لابد من إتباع  وإستخدام هذا الإختراع

المتعلق ببراءات  07-03مجموعة من المراحل والإجراءات المنصوص علیها في الامر 

ع لتمنح في الأخیر شهادة قانونیة تكفل حق صاحب البراءة وتحمیها من  1الإخترا

  :الإنتهاكات التي قد تتعرض لها وعلیه 

سنتطرق في المطلب الأول الداع طلب تسجیل براءة الإختراع وفحص طلب 

  التسجیل في المطلب الثاني

  

  

  

  

  

                                                                 
  44، والمتعلق ببراءات الإختراع ، الجریدة الرسمیة ، ع  2003یولیو  19المؤرخ في 07-03الأمر 1
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 إیداع طلب تسجیل براءة الإختراع وآثاره القانونیة : المطلب الاول  

یجب على طالب تسجیل أحد الحقوق الصناعیة براءة الاختراع او العلامات القیام 

الجهة المختصة باستقبال هذه الطلبات وكذا الاشخاص  بایداع الطلب من خلال معرفة

المخولون قانونا لتقدیم طلبات التسجیل ،یعد إیداع طلب التسجیل خطوة إجباریة تتیح 

المطالبة بالحصول على سند الحمایة الذي یمنح لطالب الحق في استغلال اختراعه، 

  .ویكون ذلك بتكوین ملف وایداعه لدى الجهة المختصة

فلكي یتمتع صاحب الحق الصناعي بالحمایة من إعتداء الغیر على ما أبدعه في 

الحقل الصناعي والتجاري علیه مباشرة اجراءات التسجیل والتصریح بحقوقه كمالك هذا 

الناتج الصناعیوعلیه سنقوم  بدراسةالهیئة المختصة باستقبال طلب الایداع في الفرع الاول 

  الفرع الثانيو أصحاب الحق في الطلب في 

  براءة الإختراعیداع الهیئة المختصة باستقبال طلب ا :الفرع الأول 

من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة تلتزم الدول 12طبقا لنص المادة 

الأعضاء بإنشاء مصلحة وطنیة خاصة بالملكیة الصناعیة ومكتب مركزي لاستقبال 

. ریة والرسمیة التي تلتزم المصلحة بنشرهاطلبات التسجیل ولاطلاع على النشرات الدو 

،تم إنشاء المعهد الوطني الجزائري 1وباعتبار أن الجزائر دولة عضو في إتفاقیة باریس

ري فیف21،المؤرخ في 68-98للملكیة الصناعیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

حیث یتكفل وقد حل محل المعهد الجزائري للتوحید الصناعي والملكیة الصناعیة ، 21998

هیئة عامة ذات طابع صناعي تجاري بعملیات ضبط حقوق الملكیة الصناعیة ویأخذ شكل

                                                                 
فیفري  25،المتضمن التصدیق على اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة ، الصادر في 48-66لامر رقم ا1

الملكیة الصناعیة بعد تعدیل ستوكهولم المتضمن اعادة التصدیق على اتفاقیة باریس لحمایة 75/02والامر رقم.1966

  ،الجزائر14/02/1967الصادر بتاریخ 31،ج ر للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،العدد 17/07/1967في 
المتعلق بإنشاء المعهد الوطني الجزائري للمكیة الصناعیة ،ویحدد قانونه الاساسي 68- 98المرسوم التنفیذي رقم 2

  .،الجزائر 1998مارس 02الصادرة بتاریخ  11، الجریدة الرسمیة العدد 1998فیفري  21،المؤرخ في 
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، ویقوم بتنفیذ مهمة الخدمة العمومیة، كما یمارس صلاحیات الدولة بتوفیر الحمایة 

  .وتحفیز ودعم وترقیة الابداع والابتكار

یداع طلب یتم ا:"275-05من المرسوم التنفیذي 2وهو ما یجسده نص المادة 

  . 1..."براءة الاختراع لدى المصلحة المختصة 

  أصحاب الحق في الطلب : الفرع الثاني

یتم تقدیم طلب التسجیل من قبل صاحب الحق أو في شكل جماعي إذا كانت 

الفكرة الإبداعیة مشتركة ،وذلك بسحب وثیقة للنموذج المعد خصیصا من طرف المعهد 

مباشر من مكتب إیداع الطلبات أو عن طریق الصیغة الوطني للملكیة الصناعیة بشكل 

  .2الموقع الرسمي للمعهد الوطني الإلكترونیة المتوفرة في

  : إیداع طلب التسجیل من قبل صاحب الحق الجزائري-

دى الهیئة المختصة یقوم المخترع الجزائري بتقدیم طلب تسجیل براءة الاختراع ل

حسب الأوضاع القانونیة المحددة ،سواء كان شخصا طبیعیا أو كان شخصا معنویا، من 

أشخاص القانون العام أو الخاص، فحق تقدیم طلب التسجیل مخول للمخترع أو من آل 

إلیه أي حق أو الحقوق كلها في الإختراع وفقا لما یقره القانون ،ولم یشترط المشرع أن 

-03من الامر 10م طلب البراءة شخصا وطنیا أو أجنبیا،وذلكحسب المادة یكون مقد

الحق في براءة الإختراع ملك لصاحب الإختراع كما هو محدد في :"والتي جاء فیها 07

وتضیف الفقرة الثالثة من المادة  3"أعلاه أو ملك لخلفه 8الى المادة 3المواد من المادة 

ن المودع هو المخترع أو المودعون هم المخترعو  یكنإذا لم :"... 07-03من الامر  10

  ،فإن الطلب یجب أن یرفق بتصریح یثبت به المودع أو المودعین

                                                                 
، یحدد 2005غشت عام 2الموافق ل  1426جمادة الثانیة عام  26المؤرخ في  275-05المرسوم التنفیذي رقم 1

  كیفیات إیداع براءات الإختراع وإصدارها ، الجزائر
  .2024افریلwww.inapi.org.dz ،16:الصناعیة الموقع الرسمي للمعهد الجزائري للملكیة 2
  ، مرجع سابق07-03الأمر 3
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ولا یشترط التصریح المشار إلیه في الفقرة أعلاه في حالة .حقهم في براءة الاختراع 

  .طلب یتضمن المطالبة بالأولویة لإیداع سابق بإسم المودع 

من نفس الأمر نجد أن المشرع یمنح البراءة لمن 13والمادة 9وبالرجوع الى المادة 

قام بإیداع طلب تسجیلها أولا او أول من یطالب بالاولویة بصفته المخترع الاصلي ،وعند 

،وتضیف 1الضرورة ترجع هذه الصفة لخلفه ،كل ذلك مالم تثبت عملیة انتحال الاختراع

،أنه یجب أن یتضمن طلب الإیداع اسم 2 275-05فیذي من المرسوم التن04المادة 

المودع ولقبه وجنسیته وعنوان الوكیل إن وجد وتاریخ الوكالة وعنوان الإختراع  و إسم 

المخترعین إن تعددوا وأن یكون الطلب مؤرخا وممضیا من طرف صاحبه ،وتتبین صفة 

بعة من نص المادة صاحب الإختراع إن كان شخص معنوي ،وهو ما تؤكده الفقرة الرا

  .07-03من المرسوم 10

ویكفل القانون أیضا حق تقدیم طلب تسجیل حقوق الملكیة الصناعیة اذا كانت 

ملكا لقاصر او محجور علیه دون الرجوع لولیه وهذا بالنظر الى أن هاذا النوع من 

للورثة التصرفات یعد من بین التصرفات النافعة نفعا محضا وفقا للقواعد العامة ، ویمكن 

ممارسة الحق في الإیداع وإستكمال كافة الإجراءات القانونیة في حالة وفاة صاحب الحق 

  .3،و بهذا ینتقل الحق في الإیداع الى شخص آخر

صادقت الجزائر على إتفاقیة : ایداع طلب التسجیل من قبل صاحب الحق الاجنبي-

المعدلة  1883مارس 30باریس لحمایة الملكیة الصناعیة المبرمة في باریس بتاریخ 

  ،2007اكتوبر 2و1967یولیو14و1925نوفمبر 20بتاریخ 

                                                                 
  رقیق لیندة،براءة الاختراع في القانون الجزائري واتفاقیة تریبس،عمل مقدم لنیل شهادة الماجستیر في العلوم1
،ج ر 2005اوت02الذي یحدد كیفیات ایداع براءات الاختراع واصدارها ،المؤرخ في 05/275المرسوم التنفیذي رقم 2

  .2005اوت 07،الصادر في 54العدد 
الحقوق الفكریة ،حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة ،حقوق (فرحة زراویصالح،الكامل في القانون التجاري الجزائري 3

  99،الصفحة2001،دار ابن خلدون لنشر والتوزیع ،الجزائر ،)الملكیة الادبیة والفنیة 
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 4بالنسبة للجزائر في اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة حیّز التنفیذ دخلت  

تهدف اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة إلى حمایة حقوق ،20161نوفمبر 

تشمل الاتفاقیة أحكامًا بشأن براءات  .المخترعین والمبدعین على الصعید الدولي

الاختراع، والعلامات التجاریة، والنماذج الصناعیة، ومسمیات المنشأ، ومكافحة المنافسة 

إنضمت الجزائر الى اتفاقیة باریس للملكیة الصناعیة على معاملة حیث ، غیر المشروعة

یحظى بهاالرعایا الوطنیین  الرعایا الأجانب فیما یتعلق ببراءة الإختراع بنفس المعاملة التي

،وبالتالي فإن صاحب الحق الأجنبي الذي یرغب في تسجیل براءة الإختراع في الجزائر 

یتمتع بنفس الحقوق والإلتزامات ،وتجدر الإشارة الى أن أحكام إتفاقیة باریس قد تم دمجها 

سجیل الذي ینظم أحكام إیداع طلبات ت 07-03في التشریع الجزائري من خلال الأمر 

براءات الإختراع بما في ذلك تلك المقدمة من قبل أصحاب الحق الأجانب وعلیه فإن 

صاحب الحق الأجنبي الذي یرغب في تسجیل براءة الإختراع في الجزائر یجب علیه 

دون الحاجة الى المذكور اعلاه 07-03إتباع الإجراءات المنصوص علیها في الأمر 

خترع الاجنبي  او من آلت الیه الحقوق ان یتقدم وبذلك یجوز للممرسوم رئاسي آخر ،

بطلب لمعهد الوطني لحقوق الملكیة الصناعیة بغیة الاستفادة من الحمایة القانونیة وفقا 

وذلك خلال سنة من تاریخ الطلب . للشروط المنصوص علیها في القانون الجزائري 

صاحب الحق الصناعي الذي  المقدم في البلد الاجنبي مستفیدا من تاریخ الاولویة ، فیمنع

من اتفاقیة باریس 04توصل لنفس الاختراع من طلب الحمایة القانونیة له ،وتعطي المادة 

شهرا یتمتع فیها المخترع بحق الاسبقیة والاولویة وتدبیر امره لیختار البلد  12مهلة 

ه فائدة الاتحادي الذي یامل في حمایة حقه الصناعي لدیه والذي یكون له في التسجیل فی

                                                                 
، المتضمن إنضمام الجمهوریة الجزایریة الدیمقراطیة  1997غشت  21المؤرخ في  317- 97لمرسوم الرئاسي رقم 1

  . 1997غشت  17المؤرخة في  54الشعبیة ، الجریدة الرسمیة عدد 
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كبیرة كما تتیح هذه المهلة للمخترع اتخاذ اجراءات التسجیل وطلب الحمایة في اكثر من 

  .1بلد اتحادي

یتعین على أصحاب الحق في إیداع طلب تسجیل  :دفع حقوق التسجیل والایداع -

التي تنص  07-03من الامر  09/2البراءة القیام بدفع رسوم التسجیل طبقا لنص المادة 

مع مراعاة دفع رسوم التسجیل ورسوم الإبقاء على سریان المفعول  وفقا للتشریع :"...

ى صاحب طلب ،حیث تعد رسوم التسجیل من الإلتزامات التي تقع عل"المعمول به 

الإیداع ،ویترتب عن عدم تسدید الرسوم سقوط الحق في البراءة، غیر أن للمخترع مهلة 

اشهر بعد إنقضاء سنة على تاریخ طلب الإیداع ، إضافة الى وجود دفع غرامة  06

، ومع  ذلك یمكن لصاحب  07-03من الامر  54التأخیر،  طبقا لما جاء في المادة

لإسترجاع حقه في تسجیل البراءة ،والهدف من تقریر الإلتزام البراءة تقدیم طلب معلل 

بدفع الرسوم هو من جهة مراعاة للمصلحة العامة بفرض رسوم في كافة المیادین بما فیها 

مجال الإختراعات ومقابل الحمایة التي یوفرها القانون ، ومن جهة أخرى إستبعاد الإبراء 

  من الاختراعات التافهة

 ص طلب التسجیل فح:المطلب الثاني  

تتولى الهیئة المختصة فحص الطلب و التأكد من سلامة الاجراءات قصد تسجیله في 

سجلات خاصة ونشره في النشرة الرسمیة للمعهد الوطني لحقوق الملكیة الصناعیة ،حیث 

فحص الطلب وتسجیله اما في الفرع الثاني فسیكون محلا : نتناول في  الفرع الاول 

  .شهادة ملكیة براءة الإختراع  ونشرها  للحدیث عن  تسلیم

 فحص البراءة وإصدارها : الفرع الاول  

یقوم المعهد الوطني لحقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة بإستلام طلبات تسجیل براءة 

الإختراع لیباشر عملیة فحص ومعالجة هذا الأخیر وفقا لنظام الفحص المتبع في عملیة 

                                                                 
مرمونموسى،ملكیة براءة الاختراع  في القانون الجزائري ، عمل مقدم لاستكمال اطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة ، 1

  .84،الصفحة85،الصفحة2012/2013عة قسنطینة ،كلیة الحقوق ،جام
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ي تختلف من نظام تشریعي لأخر ،ووفقا لما سبق سنعرض تقییم الطلبات ودراستها والت

أنظمة الفحص المتعددة مع تبیان مزایا وعیوب كل نظام وموقف المشرع الجزائري من 

المتعلق ببراءات  03/07خلال النظام الذي یتبناه ،ثم إصدار البراءة ونشرها وفق الأمر 

  1 1الإختراع

  :أنظمة الفحص: أولا

یقصد بأنظمة الفحص قیام الهیئة المختصة بدراسة طلب التسجیل ومدى توافر 

الشروط الشكلیة والمشروعیة المنصوص علیها في القانون ، حیث تعرف التشریعات 

  :المقارنة وجود  ثلاثة أنواع من أنظمة الفحص للبراءة والتي تتمثل في 

  : نظام الفحص السابق-1

بفحص الطلب من الناحیة الشكلیة والموضوعیة  یلزم الجهة الإداریة المختصة

،فتقوم بدایة بالتأكد من تحقق كافة الإجراءات الشكلیة السالف بیانها ،ثم  بعد ذلك التأكد 

من توافر الشروط الموضوعیة للإختراع المتعلقة بالنشاط الإبتكاري والجدة وقابلیة التطبیق 

ن ،والإستعانة بالجهات المختصة الصناعي ،وذلك من خلال عرضه على خبراء ومختصی

مثل وزارة الصحة في عملیات فحص البراءة التي تعنى بالمجال الصحي كالتركیبات 

  . 2الصیدلانیة

وبناءا علیه یمكن  قبول طلب منح البراءة اذا توافر على الشروط اللازمة ورفض الطلب  

ا  هذا النظام أنه یعطي قیمة اذا لم تتوافر الشروط اللازمة ،ومن المزایا المهمة التي یحققه

قانونیة للبراءة ویمنح للمجتمع الثقة في الإقتراح ،ویضع حدا في المنازعات على صحة 

  .البراءة وحدا للإختراعات الغیر جدیة

                                                                 
  44ع " الجریدة الرسمیة "یولیو والمتعلق ببراءات الإختراع  19المؤرخ في  07-03الأمر 1

  55،صفحة2007، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ،، شرح التشریعات الصناعیة و التجاریةصلاح زین الدین2
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غیر انه یؤخذ على هذا النظام تأخر عملیة دراسة الطلبات ، بالنظر لمرور الطلب على  

مرحلة الفحص الشكلي والموضوعي على التوالي مما یطیل فترة الرد على صاحب الطلب 

،ویثقل كاهل هذا الاخیر حیث یجد نفسه ملزما بالتحري بالدقة والحذر في تحریر الطلب 

عینة والتأكد من توافر الشروط الموضوعیة في إختراعه من جهة وإتباع إلتزامات شكلیة م

  1.اخرى

  .ومن بین الدول التي اخذت بهذا النظام نجد المانیا والولایات المتحدة الامریكیة 

  :نظام عدم الفحص السابق -2

یقتضي هذا النظام دراسة طلب الإیداع من الناحیة الشكلیة دون الشروط 

كد من ان طلب المودع مطابق للشروط القانونیة الشكلیة الموضوعیة ،من خلال التأ

فتمنح الهیئة المختصة ببراءة الإختراع بمجرد  2.وإحتوائه على كافة البیانات الضروریة 

توافر الشروط الشكلیة على مسؤولیة طالب التسجیل ،ولا یستثنى من عدم فحص الشروط 

اع یمس بالنظام العام والآداب العامة الموضوعیة سوى التأكد فیما إذا كان إستغلالالإختر 

،ویمتاز نظام عدم الفحص السابق بالبساطة وسرعة البت في الطلبات المقدمة للحصول 

على البراءة ،وهذا لا یكلف نفقات الإستعانة بالخبراء وللتأكد من توافر الشروط 

بالقوة والثقة غیر أنه یؤخذ على هذا النظام ان البراءات لا تتمتع  ختراع،الموضوعیة للإ

تجاه صاحبها والغیر ،لذا یتقرر جواز الطعن في صحتها وطلب إلغائها إذا ما تم إیداعها 

وفقا للإجراءات الشكلیة المنصوص علیها دون التأكد من توافر الشروط الموضوعیة 

،ویعود البحث عن مدى توافر الشروط الموضوعیة من إختصاص القضاء بطلب من 

  .في ذلك الغیر صاحب المصلحة 

                                                                 
، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر بدون الصناعیة وفق القوانین الجزائریةالملكیة سمیر جمیل حسین الفتلاوي، 1

  190سنة النشر،صفحة
، الطبعة الاولى دیوان المطبوعات مدخل الى الملكیة الفكریة الادبیة والفنیة والصناعیةفاضلي ادریس، 2

  21الصفحة2004الجامعیة،الجزائر،
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الموجهة لكل من النظامین السابقین وذلك  نظرا للإنتقادات :نظام الإیداع المقید-

من خلال قیام الهیئة المختصة بفحص طلب التسجیل فحصا مقیدا مفاده فحص الجانب 

الشكلي مع فتح المجال لقبول المعارضة من طرف الغیر خلال مدة معینة تكون قبل منح 

راع إلا أنه البراءة ،فهذا النظام رغم أنه یعطي للغیر حق الإعتراض على تسجیل الاخت

 1یداع المقیدیبقي على الفحص الشكلي لطلب تسجیل الإختراع ذاته لهذا یسمى بنظام الإ

، فالتقیید وفق هذا النظام مفاده الصرامة في دراسة مدى مراعاة الطلب للإجراءات 

الشكلیة نظیر التسهیل في قبول الطعون الموضوعیة خلال فترة محددة خاصة ما تعلق 

ة وقابلیة التطبیق الصناعي ،ویمتاز هذا النظام أنه یحفظ من التكالیف منها بشرط الجد

ویحقق سرعة البت في الطلبات مع إفساح المجال للجمهور في الإعتراض على قبول 

  .الإیداع المؤقت للإختراع

ومن عیوبه أنه قد یتم تفویت فرصة المعارضة فیتم تسجیل البراءة دون إعتراض 

مستوفیة لأحد الشروط الموضوعیة فهنا یمكن الإعتراض  من أحد حتى لو كانت غیر

رور فترة من الزمن على البراءة بعد تسجیلها والمطالبة بشطبها قبل أن تصبح محصنة بم

  .،أو اللجوء الى الإعتراف القضائي كوسیلة أخیرة للمطالبة بإبطال البراءة 2یحدها القانون

  :موقف المشرع الجزائري من نظام الفحص : ثانیا

بالرجوع للمشرع الجزائري نجد أنه أخذ بنظام الفحص غیر المسبق وهو ما تأكده 

على الأخذ بنظام الفحص غیر المسبق والتي جاء فیها 07-03من الأمر31المادة 

من 27وتضمنت الفقرة الأولى من المادة ".دون فحص مسبق وتحت مسؤولیة طالبه :"...

  بعد إیداع07- 03الامر 

لبه على مستوى الهیئة المختصة ،تقوم بمراقبة الشروط صاحب الإختراع لط

الشكلیة المنصوص علیها ومراقبة مدى إستیفاء الطلب للمستندات المرفقة بطلب التسجیل 

                                                                 
، دار الجامعة  حمایتها القانونیة بین القانون الجزائري والقانون المقارنبراءة الاختراع واكتمالها ، علي حساني ،  1

  147، الصفحة  2007الجدیدة ، الاردن ، 
  56صلاح زین الدین ،مرجع سابق الصفحة 2
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وإثبات دفع الرسوم اللازمة ،وإذا لم تتوفر هذه الشروط تستدعي الهیئة المختصة طالب 

ن تمدد هذه المدة عند الضرورة التسجیل أو وكیله لتصحیح الملف في أجل شهرین على أ

بطلب من المودع أو وكیله ،ویبقى الطلب المصحح محتفظا بتاریخ الإیداع الأول ویعتبر 

ویمكن تأكید إعتماد المشرع .1الطلب مسحوبا في حالة عدم تصحیحه في الأجل المحدد

دولي على هذا النظام من خلال إنضمام الجزائر لمعاهدة واشنطن المتعلقة بالتعاون ال

بشأن براءات الإختراع حیث تضمنت هذه المعاهدة مجموعة من الأحكام الإجرائیة 

المتعلقة بتسهیل إجراءات إیداع وفحص طلبات الحمایة على المستوى الدولي ضمن 

  .الفصل الأول والثاني من الإتفاقیة 

  :وتتمثل هذه الإجراءات في ثلاث مراحل یخضع لها واجب الحمایة الدولي وهي 

  .إیداع الطلب الدولي والبحث الدولي -

  .النشر الدولي لطلب الحمایة -

  2الفحص التمهیدي الدولي-

فالجزائر قد صادقت على معاهدة التعاون الدولي بشان براءات الاختراع بموجب المرسوم 

،مع تحفظها على احكام الفصل الثاني المتعلق بالفحص التمهیدي 1 92-99الرئاسي 

من المعاهدة التي تعطي الاختیار للدول بعدم تطبیقها 64لنص المادة طبقا .3الدولي

والمقصود بالفحص التمهیدي الدولي ؛هو اختبار مبدئي دولي في تحریر .للفصل الثاني 

مدى صلاحیة الفكرة للحمایة القانونیة ،اي مدى توافر الشروط الازمة للابتكار من حیث 

  .الجدة والقابلیة للاستغلال الصناعي

  

                                                                 
  41رقیق لیندة ،مرجع سابق، الصفحة1

المصادقة بتحفظ  ،یتضمن1999ابریل سنة 15الموافق 1419المؤرخ في ذي الحجة 92- 99المرسوم الرئاسي رقم 2

وعلى 1984سبتمبر 28والمعدلة في 1970یونیو  19على معاهدة التعاون بشأن البراءات المبرمة في واشنطن بتاریخ 

  لائحتها التنفیذیة ، الجزائر
  )49-43(تظمنالتحفض على الفصل الثاني من معاهدة التعاون الدولي بشان براءات الاختراع من نصوص المواد3
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  تسلیم شهادة ملكیة براءة الاختراع ونشرها :الفرع الثاني 

إن عملیة تسلیم ونشر براءة الإختراع هي إجراء إداري من إختصاص المعهد الوطني 

للملكیة الصناعیة فبعد تسلیم الشهادة للمعني یجب قیدها في سجل خاص ثم الإعلان 

الإطلاع علیها وتقدیم أي معارضات عنها ونشرها في النشرة الرسمیة لیتمكن الغیر من 

  .إن وجدت 

  :عملیةالتسلیم :أولا

بعد قیام الهیئة المختصة بفحص ملف طالب البراءة ومدى إحترام الشروط الشكلیة  -1

دون فحص مسبق تحت مسؤولیة الطالب ومن غیر ضمان  ،سواء تعلق الأمر 

ته ،وبعد التأكد بواقع الاختراع وجدته وجدارته أو تعلق الأمر بوفاء الوصف ودق

عدم وجود أي معارضة من إدارة البراءات أو إصدار أي قرار أو حكم بشأنها من 

  ،بعدها تسلم المصلحة شهادة تثبت صحة الطلب

  :تحتوي المعلومات التالیة" براءة إختراع"وتتمثل في 

  .رقم البراءة -1

  .إسم المخترع -2

نت شركة فیذكر عنوانها أو إسمها أو إسم مالك البراءة وجنسیته ومحل إقامته وإذا كا-3

  .مركزها الرئیسي 

  تسمیة الإختراع-4

  مدة الحمایة -5

  1تاریخ بدایتها وتاریخ نهایتها-6

من المرسوم التنفیذي رقم  30والمادة 07-03من امر رقم 32وطبقا لنص المادة 

05/2752  

                                                                 
  152والصفحة 151مرجع سابق الصفحة علي حساني، 1
  275-05من المرسوم التنفیذي 30ونص المادة 07-03من الامر 32انظر نص المادة 2
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تسلسل صدورها ویقوم المعهد الوطني بإعداد سجل تدون فیه كل البراءات مرتبة حسب 

وكل البیانات المتعلقة بمالكها وكافة العملیات التي تمت على هذه البراءة طیلة مدة 

  .الحمایة

سنة تبدأ من تاریخ إیداع 20وبعد تسلیم البراءة تتمتع بالحمایة القانونیة المكفولة طیلة 

اع أو طلب تسجیل الإختراع وعلى مسؤولیة صاحبه الذي یتحملها كاملة عن جدیة الإختر 

إبتكاریة أو قابلیته للتطبیق الصناعي أو مطابقته للمواصفات الحقیقیة للإختراع بینما 

  . 1البراءة تنعدم مسؤولیة الجهة مانحة البراءة عن كل عیب أو خلل في هذه

  نشر براءة الاختراع :ثانیا 

- 03من الأمر 33یخصص المعهد الوطني للملكیة الصناعیة حسب نص المادة 

بإعداد نشرة رسمیة خاصة بالبراءات یتم فیها نشر كل براءات الإختراع وذكر 072

أصحابها وتاریخ صدورها وكافة أشكال المعاملات الواقعة علیها ، ویتم إعداد هذه النشرة 

وفقا لمواصفات دولیة سبق تحدیدها في الإتفاقیات الدولیة على رأسها إتفاقیة باریس 

تم إصدارها بشكل دوري في الأسبوع الاول من كل شهر لحقوق الملكیة الصناعیة ،وی

من نفس الأمر على أنه یجب على المصلحة المختصة 85طوال السنة ،وتظیف المادة 

أن تقوم بحفظ وثائق وصف البراءة والمطالب والرسومات بعد نشرها في النشرة المذكورة 

  .أعلاه ،وتبلغ عند كل طلب قضائي 33في المادة 

 الضمانات القضائیة : المبحث الثاني  

إن براءة الإختراع تمثل السند الممنوح لصاحب الإختراع والذي بموجبه یكون له 

الحق في إحتكاروإستغلالإختراعه ،وتملكه والتمتع بجمیع الحقوق المترتبة عنه ،والتصرف 

دم فیها بجمیع التصرفات ،وفي المقابل یجب على الغیر إحترام حقوق صاحبها وع

  .الإعتداء علیها بكافة أفعال الإعتداء 

                                                                 
  .42رقیق لیندة ،مرجع سابق ،الصفحة 1

  44ع " الجریدة الرسمیة "، والمتعلق ببراءات الإختراع  2003یولیو  19المؤرخ في 07-03الامر 2
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لذا كرس المشرع الجزائري جملة من العقوبات المدنیة والجزائیة في حالة التعدي 

على هذا الحق ،و تتحقق الحمایة المدنیة عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعة 

من ضرر الواردة في القانون المدني ،ومن ثم یحق للمخترع طلب تعویضات عما أصابه 

،إضافة الى حق التعویض عن الأضرار التي تصیب صاحب الحق في البراءة بسبب 

المنافسة غیر المشروعة ،كذلك یتمتع مالك البراءة بحمایة جزائیة للتصدي للإعتداءات 

التي تشمل كافة الأفعال المكونة لجریمة التقلید ،التي برزت في مراحل أولى في شكل 

یئا فشیئا ملامح ظاهرة دولیة ،وتصبح هاجسا لدى أصحاب ممارسات محتشمة ،لتتخذ ش

  .الحقوق وخطرا محدقا بإقتصادیات الدول 

إتفاقیة باریس : لذلك سارعت الجزائر للمصادقة على عدة إتفاقیات دولیة أهمها 

من أجل حمایة " تریبس"لحمایة الملكیة الصناعیة ،وإتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة 

المخاطر التي تحدق بهم دولیا ؛وقسمنا دراستنا في هذا المبحث إلى مخترعیها من 

  :مطلبین

  الدعوى المدنیة لحمایة براءة الإختراع: المطب الأول

  1المطلب الثاني الدعوى الجزائیة لحمایة براءة الإختراع

  الدعوى  المدنیة لحمایة براءة الإختراع:المطلب الأول  

قانون للأشخاص لحمایة مراكزهم القانونیة وذلك تمثل الدعوى آداة فنیة أتاحها ال

عند الإعتداء علیها ،وبذلك یحق لمالك براءة الإختراع رفع دعوى مدنیة حمایة لحقه في 

ملكیة البراءة ،إلا أنه یستلزم لقیامها مباشرة إجراءات معینة من طرف مالك البراءة أو 

مة عن براءة الإختراع صاحب الحق المتضرر من أعمال التعدي على الحقوق الناج

  .،بهدف الحصول على التعویض المناسب عما لحقه من ضرر 

                                                                 
،مذكرة مقدمة لاستكمال  آلیات حمایة براءة الاختراع وفقا للتشریع الجزائري،صغیري عبد الجلیل،یسعد اسامة 1

برج –متطلبات نیل شهادة ماستر اكادیمي في الحقوق تخصص قانون اعمال ، جامعة محمد البشیر الابراهیمي 

  40،الصفحة 2022/2023بوعریریج، السنة الجامعیة 
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لذلك إقتضت الضرورة البحثیة بیان أشكال الدعاوى المدنیة التي أجازها القانون 

ومن ثم إبراز الآثار المترتبة عن رفع الدعوى ) الفرع الأول(لحمایة حقوق مالك البراءة 

  )الفرع الثاني(المدنیة 

 أشكال الدعاوى المدنیة : الأول الفرع  

تجیز إغلب تشریعات براءات الإختراع لمالك البراءة إمكانیة رفع دعوى مدنیة 

ترتبط زمانیا بفترة معینة تحددها الإشتراطات القانونیة ،إذ وكأصل عام لا یمكن رفعها إلا 

أجاز التشریع الجزائري رفع الدعوى قبل  ،إلا أنه إستثناءا1إقرار مدة الحمایةمن لحظة 

صدور براءة الإختراع ونشرها شریطة أن یكون صاحب الحق المعتدى علیه قام بإعذار 

  المشتبه به بوجود طلب براءة 

آلیات حمایة براءة الاختراع وفقا للتشریع صغیري عبد الجلیل،یسعد اسامة ، -1

شهادة ماستر اكادیمي في الحقوق ،مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل  الجزائري

برج بوعریریج، السنة الجامعیة –تخصص قانون اعمال ، جامعة محمد البشیر الابراهیمي 

  40،الصفحة 2022/2023

الإختراع لدى المصلحة المختصة، وأضاف التشریع الفرنسي أن المحكمة التي 

الى غایة منح براءة  رفعت أمامها الدعوى على أساس طلب البراءة لا تصدر قرارا بشأنها

  .2الإختراع

وفي حال سلك صاحب البراءة الطریق المدني فإنه یستفید من دعوتین مدنیتین 

ودعوى ) أولا (دعوى التقلید المدنیة أو كما تسمى بدعوى الإعتداء على البراءة :هما 

  ).ثانیا(المنافسة غیر المشروعة 

  دعوى التقلید المدنیة :أولا 

                                                                 
،الطبعةالاولى،المصریة للنشر والتوزیع التشریعي لحقوق الملكیة الصناعیة ودوره في التنمیة التنضیمحمو فرحات،1

  305ص2018مصر ،
2l’articel l615-4de code de la propriété intellectuelle français dispose que « le tribunal saisi 

d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet surseoit à statuer 
jusqu’à la délivrnce du brevet »  
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المدنیة بطابع خاص یمیزها عن دعوى المنافسة غیر  تتمتع دعوى التقلید

المشروعة ،ولو أننا نجد بعض الشراح لا یفرقون بین كلا الدعوتین ،وربما یرجع ذلك 

لغیاب النص علیها من قبل أغلب تشریعات براءات الإختراع ومنها التشریعین الجزائري 

خاصة ضمن تقنین الملكیة والمصري على الرغم من أن التشریع الفرنسي أحاطها بأحكام 

الفكریة الفرنسي ،ما دفعنا لتحدید المقصود بدعوى التقلید المدنیة ومن ثم التطرق الى 

 إجراءات رفعها 

 

  

  :المقصود بدعوى التقلید المدنیة -1

بدأت دعوى التقلید المدنیة جنائیة في أصلها التاریخي وهي دعوى التقلید الجنائیة 

علیه جریمة جنائیة الحق في أن یطالب فاعلها بالتعویض أمام ،وإذا كان لكل من تقع 

القضاء الجنائي تبعا للدعوى الجنائیة او أمام القضاء المدني بدعوى أصلیة فقد ظهرت 

، إلا أن هناك فارق جوهري بین كلا الدعوتین وهو أن دعوى التقلید 1دعوى التقلید المدنیة

العمدي من عدمه في الإعتداء الذي  المدنیة تتقرر بغض النظر  عن وجود القصد

یتعرض له الحق الإحتكاري المانع الذي تخوله براءة الإختراع، إذ لا عبرة بسوء او بحسن 

نیة المعتدي بخلاف دعوى التقلید الجنائیة التي یتطلب القانون لقیامها ضرورة توافر 

  ).سوء النیة (القصد العمدي 

مشرع الفرنسي إفترض سوء نیة المعتدي وفي هذا الصدد وجب الإشارة الى أن ال

إذا تعلق الأمر بعرض أو وضع في التداول التجاري او إستعمال او حیازة بغرض 

الإستعمال او الوضع في التداول التجاري منتوج مقلد ،عندما ترتكب هذه الأفعال من 

 طرف شخص آخر غیر مصنع للمنتوج المقلد ،بحیث لا تكون مسؤولیة الفاعل قائمة إلا

  .إذا حدثت الوقائع بعلمه 

                                                                 
  .178،الصفحة 1985المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،الوجیز في الملكیة الفكریة ،محمد حسنین ،1
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كما یجب التنبیه بأن دعوى التقلید المدنیة رغم كونها مدنیة إلا أن لها طابع خاص 

یكمن في أن دعوى التقلید المدنیة ترتبط وجودا وعدما بوجود الحق الإحتكاري لأنها مقررة 

المشروعة  لحمایة هذا الحق بینما تتقرر دعوى المسؤولیة المدنیة ودعوى المنافسة غیر

لمخالفة إلتزام قانوني هو عدم إتیان أفعال ضارة بالغیر ،ومع ذلك تتشابه دعوى التقلید 

المدنیة مع دعوى المنافسة غیر المشروعة في أن الدعوى الأولى تتقرر بغض النظر عن 

تحقق ضرر أم لا للمعتدى علیه ،كما لا یشترط لقیام الدعوى الثانیة أن یكون الضرر قد 

  . 1فعل بل یكفي أن یكون محتمل الوقوعوقع بال

والجدیر بالملاحظة ، ان الطابع الخاص لدعوى التقلید المدنیة یفرض عدم قیامها 

الا اذا تعلق الامر بحق من حقوق الملكیة الصناعیة محمي بصفة قانونیة ومستند الى 

كما یشترط الخ ،...سند حمایة ساري المفعول كشهادة رسم او نموذج او براءة الاختراع 

ان یتعلق الامر بمساس من النوع الذي یعتبره المشرع اعتداءا وتقلیدا وفق الصور المحددة 

  .2قانونا

  :اجراءات رفع دعوى التقلید المدنیة -2

یقتضي البحث في إجراءات رفع دعوى التقلید المدنیة تحدید الأشخاص الذین 

القضائیة المختصة للفصل في دعوى ، وكذا تحدید الجهة ) أ(یجوز لهم رفع هذه الدعوى 

  )ب(التقلید المدنیة 

  : أصحاب الحق في رفع دعوى التقلید المدنیة-أ

یجیز المشرع الجزائري لصاحب براءة الإختراع أو خلفه رفع دعوى قضائیة لرد ما 

وسواء كان صادر 3على حقه المانع من الإعتداء ، ولو كان غیر مصحوب بسوء نیةیقع 

من شخص  طبیعي او معنوي ،مما یعني أن الحق في رفع دعوى التقلید المدنیة محصورا 

                                                                 
،اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق قانون       -دراسة مقارنة–النضام القانوني لبراءة الاختراع آسیا بورجیبة ،1

  219،صفحة2022- 2021،قالمة ،1945ماي 8اعمال ،جامعة 

  .305و  304حمو فرحات ، مرجع سابق ،الصفحة 2

  .178محمد حسنین ،مرجع سابق ،صفحة 3
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في أشخاص معینین مهما تعدد الأشخاص الذین قد یضارون من الإعتداء الواقع على 

  . 1الحقوق الناجمة عن براءة الإختراع

ختراع سواء كانت وترتیبا على ذلك فإن هذا الحق لا یتقرر إلا لمالك براءة الإ

ملكیته للبراءة ملكیة فردیة او مشتركة ،وفي حالات خاصة یكون هذا الحق لغیر المالك 

كالمتنازل له عن البراءة ولكن بعد تسجیل عقد التنازل في سجل البراءات ،إذ لا یجوز 

للمتنازل له رفع الدعوى قبل التسجیل بحیث یبقى هذا الحق محصورا للمالك فقط 

خلف مالك البراءة رفع هذه الدعوى ،وهذا یثیر التساؤل حول أصحاب ،وبإمكان 

  .التراخیص الإجباریة ،هل یمكن إعتبارهم من الخلف أم لا ؟

حقیقة لیس هناك ما یبین في التشریع الجزائري أن أصحاب التراخیس الإجباریة هم 

الملكیة على أساس أن ) حق عیني(من الخلف إلا إذا إعتبرنا أن لهم حق الانتفاع 

  .2الصناعیة هي نوع خاص من الملكیة

في حین نلاحظ أن التشریع الفرنسي نص صراحة على رفع دعوى التقلید المدنیة 

من طرف مالك البراءة ،وأجاز للمستفید من حق الإستغلال الحصري ،ما لم ینص على 

ة هذه خلاف ذلك في عقد الترخیص ،أن یمارس دعوى التقلید إذا لم یمارس مالك البراء

الدعوى بعد إشعار رسمي كما منح لصاحب الترخیص الإجباري الحق في ممارسة هذه 

مالك براءة الإختراع بعد إشعار رسمي ،وإضافة إلى ذلك أجاز الدعوى ،إذا لم یقم بذلك 

للمرخص له أن یتذخل في دعوى التقلید المدنیة التي یرفعها صاحب البراءة لیحصل على 

  ررتعویض عما أصابه من ض

  :الجهة القضائیة المختصة للفصل في دعوى التقلید المدنیة- ب

                                                                 
  .305حمو فرحات ،مرجع سابق ،صفحة 1

مالیة كاملة وهو الوارث لكل التركة او جزءا منها او الموصى له علما ان الخلف العام هو من یخلف السلف في ذمته ال2

عصام : انظر. بحصة منها اما الخلف الخاص هو من یخلف السلف في ملكیة شيء معین او في حق عیني اخر

  .27نجاح، قانون الملكیة الصناعیة ،المرجع السابق ،صفحة 
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وفقا لما هو مقرر في التشریعین الجزائري و الفرنسي ،فإن الإختصاص النوعي 

بنظر دعوى التقلید المدنیة ینعقد بالمحكمة الإبتدائیة ،في حین ینعقد الإختصاص 

ن المدعى علیه أو مكان وقوع الإقلیمي بالمحكمة التي تقع في دائرة إختصاصها أما موط

الموجب للتعویض ،مما یعني أنه یؤول الإختصاص إلى )فعل التقلید (الفعل الضار 

القضاء المدني لنظر في دعوى التقلید المدنیة أمام نفس الجهة القضائیة المختصة 

  1للفصل في دعوى المنافسة غیر المشروعة

للمحاكم الإقتصادیة المنشأة  أما بالنسبة للتشریع المصري ،فیؤول الإختصاص

للنظر في دعوى التقلید المدنیة شریطة أن لا تتجاوز قیمتها 2008لسنة 120بالقانون رقم 

،سواءا رفعت  2ملایین جنیه وأن تستند الى الإعتداء على براءة الإختراع)05(خمسة 

ة مستقلة او كانت تابعة لدعوى أخرى جنائیة في الوقت ذاته حیث یحق لصاحب براء

،أما في حال تجاوزت قیمتها  3الإختراع او من له الحق رفع الدعوتین في ذات الوقت

 2المبلغ المذكور أعلاه جاز لصاحب الحق رفع دعوى التقلید المدنیة أمام القضاء العادي

.  

،وفي هذه  كما یمكن أن ترفع دعوى التقلید المدنیة أمام القضاء الجزائي بالإرتباط

الحالة تفصل المحكمة الجزائیة في الشق الجزائي بالعقوبة المقررة وفوق ذلك تحكم 

،وإذا تبین لها أن الأفعال  3بالتعویض ووقف أعمالالإعتداء فیما یخص الشق المدني

موضوع الدعوة لا تكون جریمة جنائیة وإلا تدخل تحت معنى التقلید الجنائي ،فلا یجوز 

الدعوى على أساس تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى الجنائیة أمام القضاء لها أن تقضي في 

والحكم الصادر من المحكمة الجنائیة بعدم توفر أركان .الجزائي وإنما تقضي بعدم قبولها 

                                                                 
بانشاء المحاكم الاقتصادیة ،الجریدة الرسمیة عدد المتعلق 2008لسنة 120من القانون المصري رقم 6المادة 1

  .2008مایو 22المؤرخة في 21

  361،صفحة2016سمیحة القلیوبي،الملكیة الصناعیة ،الطبعة العاشرة ،دار النهضة العربیة ،مصر، 2
  306حمو فرخات ،مرجع سابق ،صفحة 3
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جریمة التقلید وعدم قبول الدعوى المدنیة لا یمنع من رفع دعوى أخرى مدنیة على أساس 

حكمة المدنیة للمطالبة بالتعویض ،ولا محل هنا المنافسة غیر المشروعة أمام الم

للإحتجاج بحجیة الأمر المقضي لسبق الحكم في الموضوع لأن الدعوتین وإن إتحدتا في 

  .1الموضوع فقد إختلفا في السبب

وأخیرا تجدر الإشارة إلى أنه لا یوجد نص خاص في كلا التشریعین الجزائري و 

د المدنیة ،لذلك وجب الرجوع إلى القواعد المصري حول مسئلة تقادم دعوى التقلی

سنة من یوم وقوع )15(بإنقضاء خمس عشرة التي تقضي بسقوط دعوى التعویض2العامة

الفعل الضار او العمل غیر المشروع ،وأضاف المشرع المصري أنه في حال كان الطرف 

المتضرر على علم بوقوع العمل غیر المشروع فإن الدعوى تسقط بانقضاء ثلاث 

سنوات من الیوم الذي علم فیه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول )03(

وكانت الدعوى الجنائیة ) جریمة التقلید(عنه،أما إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جریمة 

لم تسقط بعد إنقضاء المواعید المذكورة أعلاه ،فإن دعوى التعویض لا تسقط إلا بسقوط 

م دعوى التقلید في ظل التشریع الفرنسي بمرور خمس الدعوى الجنائیة ،في حین تتقاد

سنوات من الیوم الذي علم فیه صاحب الحق أو كان یجب أن یعلم بآخر حقیقة )05(

  تمكنه من ممارستها،

وبذلك نلاحظ أن قانون براءات الإختراع الجزائري لم ینص صراحة على دعوى 

مكن لصاحب براءة الإختراع أو خلفه ی:"التقلید المدنیة ،بحیث جاءت أحكامه العامة بقوله 

رفع دعوى قضائیة ضد أي شخص قام أو یقوم بإحدى الأعمال حسب مفهوم المادة 

على خلاف التشریع الفرنسي الذي أولاها أهمیة خاصة تظهر من خلال ..."أعلاه 56
                                                                 

  179محمد حسنین ،مرجع سابق ،صفحة 1

یتظمن القانون المدني ،الجریدة الرسمیة 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من الامر رقم 133المادة :انظر 2

سنة 131من القانون المصري رقم 172وتقابلها المادة )المعدل والمتمم(1975سبتمبر 30المؤرخة في 78عدد

  .المتضمن القانون المدني 1948
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النص علیها صراحة ضمن تقنین الملكیة الفكریة الفرنسي ،على إعتبار أنها أحد أهم 

ئل التي تمكن مالك البراءة او صاحب الحق في الحفاظ على حقوقه الناجمة عن الوسا

  .براءة الإختراع 

 دعوى المنافسة غیر المشروعة:ثانیا 

تشكل دعوى المنافسة غیر المشروعة نوعا من الدعاوى التي یلجأ إلیها من له حق 

علیها بأحد أعمال المنافسة غیر المشروعة ،في  على براءة الإختراع في حال الإعتداء

  .سبیل الحصول على تعویض عن الضرر الذي أصابه جراء تلك الأعمال 

فضلا عن ذلك تمتاز دعوى المنافسة غیر المشروعة بوظیفتها الوقائیة ،ما دفعنا 

 ثم نوضح في) 1(لبیان في مرحلة أولى الأساس القانوني لدعوى المنافسة غیر المشروعة 

  ).2(مرحلة ثانیة الشروط الواجب توافرها لممارستها 

  :الاساس القانوني لدعوى المنافسة غیر المشروعة-1

ثار جدل فقهي بشأن الأساس القانوني لدعوى المنافسة غیر المشروعة ،فجانب 

وجانب آخر أسندها ) أ(من الفقه یرى بأنها تستند إلى نظریة التعسف في إستعمال الحق 

،بینما ذهب فقهاء آخرون الى إعتبار أساس دعوى المنافسة ) ب(ق الملكیة إلى نظریة ح

  .1)ج(غیر المشروعة هو المسؤولیة التقصیریة 

  :ساس لدعوى المنافسة الغیر مشروعة نظریة التعسف في استعمال الحق ك-1

یذهب إتجاه فقهي إلى تأسیس دعوى المانفسة غیر المشروعة على نظریة التعسف 

الحق ،وحجتهم في ذلك ،أن حریة المنافسة في میدان النشاط التجاري تعد  في إستعمال

، 2من الحقوق التي أقرتها التشریعات التجاریة لاسیما في الدول التي تأخذ بالنظام اللبرالي

                                                                 
اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص قانون - دراسة مقارنة–القانوني لبراءة الاختراع  اسیا بورجیبة،النظام1

  225صفحة 2022-2021،قالمة ،سنة 1945ماي  8اعمال ،جامعة 
مجلة ،")شروط ممارسة دعوى المانفسة غیر المشروعة في مجال حمایة حقوق الملكیة الصناعیة "باركي میلود2

  139،صفحة 2015،العدد الاول ،جانفي 1،المركز الجامعي بالنعامة ،الجزائر ، المجلد  یاسیةالقانونوالعلوم الس
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وإساءة إستخدام –المتفرع عن حریة التجارة –غیر أن الإستخدام المفرط لحریة المنافسة 

ى المنافسة غیر المشروعة جزاءا للتعسف في إستعمال الحق هذا الحق یفترض قیام دعو 

  .في حریة التجارة 

إلا أن هذا الإتجاه لم یسلم من النقد على أساس أن أحكام دعوى المنافسة غیر 

لعدة  1المشروعة لا یمكن أن تعتبر تطبیقا بأي من معاییر التعسف في إستعمال الحق

لا یسعى للحصول على فائدة كبیرة بخلاف  أسباب أهمها أن التعسف في إستعمال الحق

كما أن هذه الأخیرة لیست إستعمالا تعسفیا لحق حریة التجارة  3المنافسة غیر المشروعة

قصد الإضرار بالغیر، إذ أن المنافس أثناء ممارسته للمنافسة غیر المشروعة فهو غالبا 

كسب العملاء "یسعى لتحقیق مصلحة خاصة مشروعة ، والهدف المرجو هدفا مشروعا 

إلا أن الوسائل المستعملة لبلوغ الهدف هي موضوع إنتقاد لأنها غیر مشروعة ، كما أن "

تأسیس دعوى المنافسة غیر المشروعة على نظریة التعسف في إستعمال الحق یرتب 

نفس النتائج لو أسست هذه الدعوى على أحكام المسؤولیة التقصیریة ،ففي كلتا الحالتین 

رتب ضرر على السلوك الذي وقع على أساس أن التعسف في إستعمال یستوجب أن یت

الحق صورة من صور الخطأ الذي یستوجب المسؤولیة التقصیریة ،والمعیار الذي تقاس 

علیه مسؤولیة صاحب الحق المتعسف هو معیار الرجل العادي وهو المعیار العام في 

  2المسؤولیة التقصیریة

  :دعوى المنافسة غیر المشروعة نظریة حق الملكیة كأساس ل-1-2

أن دعوى المنافسة " Ripert"یرى جانب من الفقه وفي مقدمتهم الفقیه الفرنسي 

غیر المشروعة وجدت لحمایة عنصر الزبائن بإعتباره من أهم ركائز المحل التجاري، وأن 

                                                                 
المتضمن القانون المدني ، مرجع سابق على معاییر التعسف في 58-75مكرر من الامر رقم 124نصت المادة 1

اذا وقع بقصد الاضرار -: یشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسیما في الحالات الاتیة:"استعمال الحق بقولها 

اذا كان الغرض منه الحصول - اذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة الى الضرر الناشئ للغیر ،- بالغیر ،

  ".على فائدة غیر مشروعة 

ان ،مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة ،جامعة زی"الاساس القانوني للمنافسة غیر المشروعة في الجزائر :" لواش نعیمةع2

  159،صفحة 2013اكتوبر  15 2،العدد 6عاشور ،الجلفة ،المجلد 



  الضمانات الإجرائیة لحمایة براءة الاختراعالفصل الأول 

  

22 
 

على أساس أن 1هذه الحمایة مردها تلك الملكیة التي یستفرض بها التاجر على عملائه

عنصر الزبائن هو كنایة عن مال قابل للتملك مثل باقي عناصر المحل التجاري كالإسم 

الخ وبما أن هدف كل منافس هو كسب الزبائن ،فلا یعقل ...التجاري وعنوان المحل

حرمان المنافس المضرور من رفع دعوى تضمن له حقه في الحفاظ على الزبائن 

ء على زبائنه بصرفهم عن التعامل معه مثلا ،وذك بواسطة المكتسبة في حال تم الإعتدا

، وهذا ما یجعل هذه الأخیرة أقرب من دعاوى الملكیة 2رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة

أكثر منها لدعاوى المسؤولیة التقصیریة فهي دعوى عینیة ..."دعوى الاستحقاق والحیازة "

  .3إلى حد ما ولا تستلزم أي خطأ أو ضرر

عرض هذا الإتجاه لمجموعة من الإنتقادات أولها ان هذا الرأي لا یعد تعبیرا ولكن ت

دقیقا عن أحكام القانون الوضعي حیث لا یكتفي القضاء بمجرد الإعتداء على العملاء 

، كما أن التاجر لیس له أي حق ملكیة على  5وإنما یستلزم الخطأ ولو كان غیر عمدیا

محل التجاري والذي یعتبر العملاء عنصرا من عناصره العملاء وإنما الملكیةفقط على ال

وما یكون حقا للتاجر هي العناصر التي یعول علیها لجلب العملاء وهذه العناصر هي 

حقوق الملكیة الصناعیة كبراءة الإختراع او علامة ممیزة ،فضلا على أن التاجر لیس 

ولیس  4عتراف بحقه علیهممتأكدا من أن العملاء سیتوجهون الیه ،وعلیه فلا یمكنه الإ

                                                                 
حمادي زوبیر ،حمایة الملكیة الصناعیة في القانون الجزائري ،اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ،كلیة الحقوق والعلوم 1

  .256الصفحة.2018، - تیزي وزو–السیاسیة ،جامعة مولود معمري 
  161علواش نعیمة ،مرجع سابق ،صفحة 2

،مجلة المنتدى القانوني "ضبط ابعاد مصطلح دعوى المنافسة غیر المشروعة في التشریع الجزائري :"صالحة العمري 3

  268صفحة 2014،  7،جامعة محد خیذر، بسكرة ،العدد 

  .161مباركي میلود، مرجع سابق ،صفحة - 5

 دراسات قانونیة،)"اعیة والتجاریة دعوى المنافسة غیر المشروعة لحمایة حقوق الملكیة الصن:("بن دریس حلیمة 4

  .43،صفحة2014اوت1 21، العدد10،مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة ،الجزائر ، المجلد 

  268صالحة العمري ،مرجع سابق ،صفحة - 2
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بإمكانه إجبارهم على دیمومة التعامل مع منافس واحد دون الآخر لأن هذا الأمر راجع 

  .1إلى القناعة الذاتیة لكل شخص ،ومن ثم لا یحق له اقامة دعوى لملاحقة منافسیه

  :المسؤولیة التقصیریة اساس دعوى المنافسة غیر المشروعة -1-3

سم الأكبر من القضاء في فرنسا الى تأسیس دعوى المنافسة یذهب غالبیة الفقه والق

غیر المشروعة على القاعدة القانونیة التي تقضي بأن كل فعل یرتكبه الشخص بخطأه 

،وهي قاعدة عامة تتسم  2ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

ي بمثابة المنبع الذي بالمرونة ،وتتسع لتشمل جمیع حالات العمل غیر المشروع ،فه

،لذلك وجد فیها 3تستمد منه القواعد والأحكام العامة التي یتم الرجوع الیها لإصلاح الضرر

القضاء الفرنسي أساسا مثالیا لقیام دعوى المنافسة غیر المشروعة ، فإعتبرت محكمة 

افسة بأن المن2008فیفري 12النقد الفرنسیة في قرار صادر من غرفتها التجاریة بتاریخ 

غیر المشروعة هي حالة خاصة من حالات المسؤولیة التقصیریة ،تفترض فقط إثبات 

  .الخطأ المسبب للضرر

وعلى غرار الفقه والقضاء في فرنسا سار الفقه والإجتهاد في الدول العربیة مستندا 

،فقد جاء في إحدى القرارات 4الى قواعد المسؤولیة التقصیریة المقررة في القانون المدني

بأن الدعوى المؤسسة على 1956جوان  14الصادرة عن محكمة النقد المصریة بتاریخ 

المنافسة غیر المشروعة لا تخرج عن دعوى مسؤولیة عادیة أساسها الفعل الضار فیحق 

لك من أصابه ضرر من فعل المنافسة غیر المشروعة أن یرفع الدعوى یطلب التعویض 

                                                                 
 58-75رقم  من الامر124وتقابلها المادة .من القانون المدني الفرنسي 1240وذلك بالاستناد الى نص المادة 1

المتضمن 1948لسنة 131من القانون المصري رقم 163والمادة.المتضمن القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق 

  ).المعدل(1948یولیو 29المؤرخة في ) ا(مكرر 108القانون المدني ،الجریدة الرسمیة ،عدد 
الطبعة الثانیة ،دار الحامد للنشر والتوزیع  ،"رنةدراسة مقا"المنافسة غیر المشروعة زینة غانم عبد الجبار الصفار ،2

  123الصفحة2007،الاردن،
،مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة ،جامعة زیان "الاساس القانوني للمنافسة غیر المشروعة في الجزائر :" علواش نعیمة3

  159،صفحة 2013اكتوبر  15 2،العدد 6عاشور ،الجلفة ،المجلد 
  259،مرجع سابق ،صفحة  حمادي زوبیر4
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ه من ضرر من جراءها على كل من شارك في أحداث هذا الضرر متى توفرت عما أصاب

كما جاء في حكم آخر لمحكمة .شروط تلك الدعوى من الخطأ والضرر والعلاقة السببیة 

أن المنافسة غیر المشروعة تعد فعلا تقصیریا 1959جوان 25النقد المصریة بتاریخ 

من )163( علیها عملا بالمادة یستوجب مسؤولیة فاعله عن تعویض الضرر المترتب

  .1القانون المدني المصري 

أن التأیید الفقهي والقضائي الذي إستقر على أن دعوى المنافسة غیر المشروعة 

تجد أساسها في دعوى المسؤولیة التقصیریة ،لا یخفي حقیقة إجماعه على أن دعوى 

خاص ،حیث لا المنافسة غیر المشروعة هي في نفس الوقت دعوى مسؤولیة من نوع 

یوجد تطابق حقیقي بین الدعوتین إذ توجد بینهما إختلافات واضحة ومهمة ،فدعوى 

المنافسة غیر المشروعة لا تسعى الى تحقیق أهداف مدنیة محضة إنما هي في الحقیقة 

وسیلة لحمایة مراكز قانونیة موضوعیة وتنظیم المنافسة النزیهة والصادقة بین المتنافسین 

او بین العون الإقتصادي والمستهلك ، بمعنى آخر هي ) وان الإقتصادیین الأع(أنفسهم 

،مما یجعل 2) عناصر محله التجاري(تهدف الى حمایة حق الملكیة المعنویة للتاجر 

دعوى المنافسة غیر المشروعة لا تقتصر على كونها وسیلة لجبر الضرر كدعوى 

  لى انها تصلح ،وانما فضلا ع"دعوى علاجیة "المسؤولیة التقصیریة 

الضرر فلها وضیفة وقائیة من خلال إتخاذ المحكمة الإجراءات اللازمة لمنع وقوع 

  3الضرر في المستقبل

كما أنه یشترط لإقامة دعوى المسؤولیة التقصیریة حدوث ضرر ما قد اصاب 

المدعي یطلب التعویض عنه ،ولا بد أن یكون هذا الضرر محققا لا إحتمالیا ،بینما لا 

لإقامة دعوى المنافسة غیر المشروعة وجود ضرر محقق بل یكفي لإمكانیة  یشترط

                                                                 
دار الجامعة الجدیدة "دراسة مقارنة"رشا علي جاسم ،العامري،النضام القانوني لحمایة حقوق براءات الاختراع 1

  .457صفحة2017،مصر،

  .141مباركي میلود نمرجع سابق ،الصفحة 2
  . 44بن دریس حلیمة ،مرجع سابق ، صفحة 3
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، وترتیبا على ذلك ،یكون التعویض في دعوى المنافسة غیر 1إقامتها وجود ضرر إحتمالي

المشروعة معقدا مقارنة بدعوى المسؤولیة التقصیریة لصعوبة تقدیر قضاة الموضوع قیمة 

  .جزافي ،مما یجعله غیر عادل في أغلب الأحیان  الضرر الإحتمالي فیتم التقدیر بشكل

بأن قیام دعوى المنافسة غیر المشروعة على " Ferreira"ویضیف الأستاذ 

المسؤویة التقصیریة فضلا عن حمایتها للمصالح الفردیة للمنافسین ،فهي كذلك تسمح 

و تم تنظیم للأعوان الإقتصادیین بالحفاظ على نزاهة المنافسة إلا انه كان من الأفضل ل

  .أحكامها في القانون التجاري الذي یبدو أكثر ملائمة مقارنة بالقانون المدني

وفي ختام هذا النقاش الفقهي نشیر الى أن أغلب الآراء الفقهیة والإجتهادات 

القضائیة تذهب الى أن أساس دعوى المنافسة غیر المشروعة هو المسؤولیة التقصیریة 

من القانون المدني  124دنیة وذلك بالاستناد إلى المادة مما یعني أنها ذات طبیعة م

من قانون التجارة المصري  66من القانون المدني المصري والمادة  163الجزائري والمادة 

من إتفاقیة ) ثانیا( 10من القانون المدني الفرنسي وأخیرا المادة  1240،وكذلك المادة 

المشرع الجزائري بعض الأحكام القانونیة كما أضاف . باریس لحمایة الملكیة الصناعیة 

المشروعة لها طابع جزائي أیضا وذلك من خلال التي توحي بأن دعوى المنافسة غیر 

لمرتكب فعل المنافسة غیر المشروعة في الحالات المنصوص 2فرض عقوبات جزائیة

جاریة المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات الت 02-04علیها في القانون رقم 

  .3)المعدل والمتمم(

                                                                 
  458 رشا علي جاسم  العامري، مرجع سابق ،صفحة1
الذي یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو  23المؤرخ في 02- 04من القانون رقم  48الى  31المواد من :انظر 2

  )المعدل والمتمم(2004یونیو27المؤرخة في 41الممارسات التجاریة ،الجریدة الرسمیة عدد 
یقتضي مبدا شرعیة الجرائم والعقوبات حسب الطبیعة الجزائیة لدعوى المنافسة غیر المشروعة في الحالات الواردة 3

سابق الذكر ،وخارج تلك الحالات یكون لدعوى النافسة غیر المشروعة طبیعة مدنیة بحتة 02-04ضمن القانون رقم 

  .،مما یجعل هذه الدعوى لها طبیعة مزدوجة 
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فضلا عما تقدم یمكن القول بإیجاز أن دعوى المنافسة غیر المشروعة لها 

  .هدفین،الأول یصبو الى إصلاح الضرر ،والثاني یصبو الى الردع والقمع 

  :شروط دعوى المنافسة غیر المشروعة: ثانیا 

شأنها بإمكان أي شخص تضرر من أعمال المنافسة غیر المشروعة التي من 

المساس بالحقوق الناجمة عن ملكیة براءة الاختراع رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة 

  ) .ب(وأخرى شكلیة إجرائیة ) ا(شریطة توافر شروط  موضوعیة 

  :الشروط الموضوعیة لدعوى المنافسة غیر المشروعة -1

ل یستند نظام المسؤولیة التقصیریة المطبق على المسؤولیة الناجمة عن أفعا

) المعدل والمتمم(من القانون المدني الجزائري  124المنافسة غیر المشروعة إلى المادة 

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر ،یلزم من :"التي تقضي بأن 

من القانون المدني المصري 163وتقابلها المادة ...". كان سببا في حدوثه بالتعویض 

،كما جاء ..."طأ سبب ضررا للغیر یلزم من إرتكبه بالتعویض كل خ:"التي قضت بأنه 

كل فعل أي كان یرتكبه الشخص :"من القانون المدني الفرنسي على أن 1240في المادة 

  ".،یسبب ضررا للغیر ،یلزم من إرتكبه نتیجة خطئه بإصلاحه 

وترتیبا على ذلك ،یشترط لممارسة دعوى المنافسة غیر المشروعة توافر ثلاث شروط 

الخطأ المتمثل في ضرورة تواجد منافسة تتصف بعدم المشروعیة :موضوعیة أساسیة وهي 

،والضرر الناشئ عن هذه المنافسة غیر المشروعة التي قام بها المنافس ، والعلاقة 

والضرر –منافسة غیر المشروعة التي قام بها المنافس أي أعمال ال–السببیة بین الخطا 

  .-مالك البراءة –الذي أصاب المضرور 
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  :الخطأ1-1

یجب توافر الخطأ في دعوى المنافسة غیر المشروعة ،حیث لا یمكن مسائلة شخص لم 

ونظرا لعدم تحدید فكرة . 1یكن له ید في إحداث الضرر الذي أصاب مالك براءة الإختراع

من قبل جل التشریعات عند تنظیمها للمسؤولیة التقصیریة ،فقد تولى الفقه مسألة الخطأ 

وضع تعریف لعنصر الخطألأنه یعد من أدق شروط دعوى المنافسة غیر المشروعة 

  .وأكثرها أهمیة

إنحراف الفرد على السلوك المألوف بمعنى أن المرء :"فمن الفقه من عرف الخطأ على أنه 

مخالفته لواجبات قانونیة ناشئة عن القانون أو العقد أو العرف یرتكب خطأ لیس عند 

،ومنهم من  2"فحسب ،بل كذلك عندما یخالف واجبات أخلاقیة او من طبیعة اخرى 

أضاف أن الخطأ یتكون عند الإخلال بالإتزام ،سواء كان الإلتزام فردیا ام جماعیا ،وبشكل 

  . 3ها عدم الإدراك بمصالح الأخرینعام فان الإخلال بالواجبات العامة المقصود من

ویذهب جانب آخر من الفقه الفرنسي إلى إعتبار الخطأ خرق لواجب او لإلتزام 

  .موجود مسبقا

  وبصفة عامة یعرف الخطأ بأنه الإنحراف عن السلوك المالوف للشخص العادي 

ما یعني أن للخطأ عن إدراك ،وهذا الإنحراف من شأنه أن یلحق الضرر بالغیر ،م

أما الثاني .ركنان ،الأول مادي ویتمثل في الإنحراف عن السلوك المعتاد للشخص العادي 

فهو معنوي یقترن بتوافر التمییز لدى مرتكب الخطأ ،إذ لا یكون الشخص مسؤولا إلا إذا 

من القانون  125،لذلك نصت المادة  4كان في إستطاعته أن یدرك ما یأتیه من أفعال

                                                                 
دراسة مقارنة في "، براءة اختراع العامل وتنظیمها القانوني في القانون الوضعي تركي محمود مصطفى القاضي 1

،دار علام " القانونالمصري والعراقي والاردني والنظام السعودي والقانون الامراتي والكویتي والعماني والبحریني

  151صفحة  2019للاصدارات القانونیة ،مصر ،
، اطروحة لنیل، فرع القانون الخاص ،كلیة  تسویة المنازعات الناشئة عن براءات الاختراعزاید سلیمة ، نقلا عن بن 2

  133صفحة  2016 1الحقوق ، جامعة الجزائر 
    .137زینة غانم عبد الجبار الصفار ،مرجع سابق ، 3

  149صفحة 2012،دار الخلدونیة ، الجزائر  دروس في النظریة العامة للالتزامبن شویخ الرشید، 4
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لا یسأل المتسبب في الضرر الذي یحدثه بفعله او إمتناعه او :"ني الجزائري على أنه المد

من القانون 164في حین نصت المادة " .بإهمال منه او عدم حیطته إلا إذا كان ممیزا

  :"المدني المصري على أنه 

یكون الشخص مسؤولا عن أعماله غیر المشروعة متى صدرت منه وهو - 1 

  ...".ممیز

لتوافر ركن الخطأ وجود حالة المنافسة ،وأن تكون هذه المنافسة غیر  ویشترط

  .مشروعة وذلك بإستخدام وسائل وأسالیب منافیة للقوانین والعرف والشرف 

  :قیام حالة المنافسة -أ

یشترط لمباشرة دعوى المنافسة غیر المشروعة وجود منافسة فعلا بین الفاعل 

- 04من القانون رقم  27والمضرور ،فقد أشار المشرع الجزائري بموجب المادة 

إلا أن ) المعدل والمتمم(المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02

افس ، وتقتضي المنافسة ان یكون الإعتداء یجب أن یقع على عون إقتصادي من

النشاطان متماثلان لأن الإعتداء على أحدهما یؤدي الى إنصراف عملائه الى النشاط 

،أما إذا كان كل نشاط 1الأخر ،وهو ما یسعى إلیه مرتكب فعل المنافسة غیر المشروعة

عوى یختلف عن الآخر فلا مجال للقول بوجود منافسة بینهما ،وبالتالي لا یجوز رفع د

المنافسة غیر المشروعة ،ومع ذلك بإمكان الطرف المتضرر مباشرة دعوى المسؤولیة 

التقصیریة عن الضرر الذي لحقه ،ولا یشترط لوجود المنافسة غیر المشروعة أن یشمل 

التماثل مجموع النشاط الذي یقوم به كل من الطرفین ،فلا مانع من أن یكون النشاط الذي 

نوعا من النشاط الذي یمارسه الآخر ،حیث تقوم المنافسة بین یمارسه إحداهما أكثر ت

                                                                 
  المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ،مرجع سابق02- 04من القانون رقم )2(27المادة :انظر 1
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النشاطین فیما یتعلق بالنشاط المشترك بینهما على إعتبار أن هناك تماثلا بالنسبة لقدر 

  1أدنى من النشاط الذي یقوم به الطرفان

  :عدم مشروعیة المنافسة - ب

ه بإستخدام وسائل یستلزم لإقامة دعوى المنافسة غیر المشروعة قیام المدعى علی

،كقیامه بتقلید  2منافیة للقوانین والعادات والأعراف التجاریة ولقواعد النزاهة والشرف

الإختراع لیس بغرض الإستعمال الشخصي ،وإنما بهدف إجتذاب عملاء وزبائن المؤسسة 

.  

وهنا یثور التساؤل حول مدى إشتراط توافر قصد الإضرار وسوء النیة من الشخص 

لحكم بعدم مشروعیة منافسته؟  أم یكفي أن یكون قد قام بعمل من أعمال المنافس ل

  .المنافسة غیر المشروعة ولو لم تكن لدیه نیة الإضرار بمنافسیه ؟

الملاحظ في هذا الصدد أن القضاء قد حسم الأمر بالرغم من مروره بأدوار مختلفة 

ر وسوء النیة لدى الشخص ،ففي بدایة الامر إستلزم القضاء الفرنسي توافر قصد الإضرا

المنافس على أساس أن الهدف من المنافسة تحقیق النجاح ولو على حساب المنافسین 

الأخرین ،وهذا یتطلب وجود قصد الإضرار بالأخرین ، غیر أن القضاء عدل عن ذلك 

أثبات سوء نیة –مالك البراءة –على إعتبار أنه إذا إستحال على الشخص المتضرر 

سیفقد حقه في الحصول على التعویض إضافة الى أن دعوى المنافسة  الشخص المنافس

غیر المشروعة تستند الى قواعد المسؤولیة المدنیة سواء وقع الخطأ بشكل عمدي ،او أنه 

  3مجرد إهمال او عدم إحتیاط

وبذلك فلا محل قصر دعوى المنافسة غیر المشروعة على الحالة التي یعتمد فیها 

  .نافسیه المنافس الإضرار بم

                                                                 
دراسة مقارنة للفقه "الحمایة القانونیة لبراءة الاختراع في ضل قانون حمایة الملكیة الفكریة نعیم احمد نعیم شنیار، 1

  485صفحة  2010،دار الجامعة الجدیدة ، مصر"  الاسلامي

  271حمادي زوبیر ، مرجع سابق صفحة 2

  139و138زینة غانم عبد الجبار الصفار ،مرجع سابق ،صفحة 3
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  :الضرر1-2

یعتبر الضرر شرطا موضوعیا هاما لقیام دعوى المنافسة غیر المشروعة ویستوي 

فیه أن یكون مادیا ناتجا عن تحویل العملاء عن منتجات المدعي نتیجة التعدي بالوسائل 

غیر المشروعة التي قام بها المدعى علیه او معنویا یطال سمعة المنافس او مؤسسته كما 

سواءا كان الضرر جسیما او بسیطا ، حالا او مستقبلا ولا أن ركن الضرر یعتبر متوفرا 

على خلاف 1یشترط أن یكون الضرر قد وقع بالفعل بل یكفي أن یكون محتمل الوقوع

القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة التي تشرط أن یكون الضرر محققا سواء كان حالا 

عن دعوى المسؤولیة المدنیة او مستقبلا  وبذلك تختلف دعوى المنافسة غیر المشروعة 

، لأن غایتها لیست فقط التعویض عن الضرر إن 2في أن مجرد الضرر كافي لقیامها

وجد بل أیضا وقف الإستمرار في إستخدام الوسائل غیر المشروعة التي یستعملها التاجر 

مما یجعل دعوى المنافسة غیر المشروعة وقائیة ،ولیست دعوى علاجیة فقط 3المنافس

  4و الحال في دعوى المسؤولیة المدنیةكما ه

الخ، غیر ...كما قد یكون الضرر مباشرا كأن یحصل الإعتداء بالتقلید او التزویر 

مباشرة لتحریض العمال على الإضراب وإفشاء الاسرار المهنیة ، بشرط أن یكون ناشئ 

عن إخلال بمصلحة مشروعة وشخصیة للمضرور ،كأن یلحق به خسارة ویفوت علیه 

  ب نتیجة تحویل العملاء علیه كس

ویقع عبئ إثبات الضرر على المدعي ، إلا أن القضاء لا یستلزم إثبات وقوع 

الضرر الأكید بل یكتفي بوجه عام بالضرر الإحتمالي الذي یمكن أن یستخلصه من 

                                                                 
،لمرجع سابق " دعوى المنافسة غیر المشروعة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة:"بن دریس حلیمة 1

  48و47،صفحة 
  150رجع سابق ،صفحة مباركي میلود ، م2

  48، مرجع سابق صفحة "دعوى المنافسة غیر المشروعة لحمایة الملكیة الصناعیة والتجاریة :"بن دریس حلیمة ،3
مجلة ،")الحمایة المدنیة لبراءة الاختراع في التشریع الجزاري والاتفاقیات الدولیة :("قماري المولودة بن ددوش نضرة 4

  79ن صفحة  2015جوان  1العدد3ة ابن بادیس ،مستغانم ، المجلد ،جامع القانوندولي والتنمیة
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ه كقیام المنافس بطرق وأعمال من شأنها عادة إلحاق  1وقائع القضیة المطروحةأمام

ذلك لأن مناط الضرر عندما یكون مرتبط بتغیر العملاء فلا .ة المنافسة الضرر بالمؤسس

یمكن الجزم بأن هؤلاء العملاء كانوا سیستمرون في التعامل مع صاحب براءة الإختراع لو 

لم تقع أفعال المنافسة غیر المشروعة ،ولذات السبب عمد القضاء عدم التشدد في تقدیر 

ب بالحكم بمبلغ جزافي تراه المحكمة كافیا لجبر الضرر ،وجعل الحكم بالتعویض أقر 

  .2الضرر

  :العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر1-3

تعد الرابطة السببیة للركن الثالث في دعوى المنافسة غیر المشروعة ، ویقصد بها 

–والضرر الذي لحق بالمنافس الآخر  -المعتدي–قیام علاقة مباشرة بین خطأ المنافس 

بحیث یكون الخطأ هو المتسبب الرئیسي والمباشر –تراع المعتدى علیها مالك براءة الإخ

، ومع ذلك بإمكان المدعى علیه أن یدفع عن 3في حدوث ذلك الضرر بإقرار المسؤولیة

نفسه المسؤولیة بإثبات أن الضرر الذي لحق المضرور نتیجة لسبب أجنبي او قوة قاهرة 

، وبذلك یكون قد نجح في قطع العلاقة  4او خطأ صدر عن المضرور نفسه أو من الغیر

  .السببیة بین خطئه والضرر ومن ثمة فلا یلتزم بتعویض الضرر الذي أصاب المدعي 

واذا كان من الثابت في القواعد العامة ان العلاقة السببیة ركن مستقل في 

ت المسؤولیة سواء كانت عقدیة او تقصیریة ن لا یتقرر الحق في التعویض الا بشرط اثبا

صلة السببیة بین الخطأالواقع من المدعى علیه والضرر الأحق بالمدعي ، فإن تطبیق 

القضاء لأحكام المنافسة غیر المشروعة یتضمن مرونة كبیرة في المجال ، وذلك لصعوبة 

                                                                 
دفاتر ،")دعوى المنافسة غیر المشروعة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة في التشریع الجزائري :"( العمري صالحة 1

  202و201صفحة 2010جوان 3العدد2جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،الجزائر ، مجلد  السیاسةوالقانون

،اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص  ،تسویة المنازعات الناشئة عن براءات الاختراعبن زاید سلیمة 2

  143،صفحة  2014 -تلمسان–،كلیة الحقوق ،جامعة ابي بكر بلقاید 
  154تركي محمود مصطفى القاضي ، مرجع سابق صفحة 3

من القانون 165وتقابلها المادة . المدني الجزائري ، المرجع السابق المتضمن القانون  58- 75من الامر 127المادة 4

  المتضمن القانون المدني ،مرجع سابق1948لسنة 131المصري رقم 
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في كثیر من  1إثبات العلاقة بین الخطأ والضرر الذي یصیب مالك براءة الإختراع

  .ا الضرر إحتمالیا الحالات ،خاصة التي یكون فیه

كما یذهب بعض الفقه الى القول أنه لا مجال للبحث عن العلاقة السببیة في 

دعوى المنافسة غیر المشروعة إلا في حالات التي ینشأ فیها للمدعي ضرر فعلي على 

الأعمال غیر المشروعة ، وبالتالي قام بإخراج حالات الضرر الإحتمالي او عدم وجود 

الإتجاه یذهب أیضا الفقه الفرنسي الى القول بأنه لا للبحث عن الضرر ، وفي هذا 

العلاقة السببیة إلا إذا  كان موضوع الدعوى یتمثل في المطالبة بالتعویض ،أما إذا كانت 

ترمي فقط الى وقف العمل غیر النزیه فإن ضرورة إظهار الضرر تختفي وبالتالي یصبح 

  1تبیان العلاقة السببیة غیر لازم

  :وط الاجرائیة لدعوى المنافسة غیر المشروعة الشر -2

وجب لدراسة الشروط الإجرائیة لدعوى المنافسة غیر المشروعة تبیان أطراف 

  )2(ومعرفة الجهة القضائیة المختصة للنظر في هذه الدعوى )1(الدعوى

  :أطراف دعوى المنافسة غیر المشروعة -2-1

  مدعى علیه أطراف المنافسة غیر المشروعة هما  المدعي وال

  :المدعي -أ

المدعي هو كل شخص لحقه ضرر من أعمال المنافسة غیر المشروعة ، وفي 

حال تعدد المتضررین أمكن رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة من طرف كل متضرر 

على حدى او منطرف جمیع المتضررین إذا كانت تجمع بینهم مصلحة مشتركة 

وعلى هذا الأساس ،یجوز لكل شخص 2معنویا،والمتضرر قد یكون شخصا طبیعیا او 

أصابه ضرر جراء الإعتداء على براءة الإختراع أن یرفع دعوى قضائیة على أساس 

                                                                 
مرجع سابق "دعوى المنافسة غیر المشروعة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة:"بن دریس حلیمة 1

  49صفحة

  155سابق،ضتركي محمود مصطفى القاضي ،مرجع 2



  الضمانات الإجرائیة لحمایة براءة الاختراعالفصل الأول 

  

33 
 

المنافسة غیر المشروعة بشرط أن تتوافر فیه الشروط القانونیة لقبول الدعوى والمتمثلة في 

  . 1الأهلیة والصفة والمصلحة

وترتیبا على ذلك ،یمكن رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة من طرف مالك براءة 

الإختراع او المرخص له ،او من قبل جمعیات حمایة المستهلك والجمعیات المهنیة حمایة 

  .2لمصلحة المستهلك

  :المدعى علیه - ب

المدعى علیه هو الشخص الذي إرتكب الفعل الضار ،فدعوى المنافسة غیر 

ترفع ضد كل من صدر عنه فعل المنافسة غیر المشروعة وكذلك ضد كل من  المشروعة

إشترك معه في الفعل شریطة علم هذا الأخیر بعدم مشروعیة الفعل او كان بإمكانه ان 

،وفي حالة تعدد المسؤولین عن 3یعلم ، وسواء كان المدعى علیه شخصا طبیعیا او معنویا

المدعى –هم بتعویض الضرر، كما یسأل المنافس الفعل الضار كانوا متضامنین في إلتزام

عن الضرر الذي یسببه تابعة ،الذي یستعین به في ممارسة نشاطه الصناعي او –علیه 

  .تجاري ،اذا وقع فعله غیر المشروع حال تأدیة وظیفته او بسببها او بمناسبتها 

  :الجهة القضائیة المختصة للنظر في دعوى المنافسة غیر المشروعة -

المتعلق ببراءات الاختراع على دعوى المنافسة غیر 07-03ینص الامر رقم لم 

المشروعة ،وانما اكتفى بالنص على امكانیة رفع صاحب براءة الاختراع او خلفه دعوى 

المحدد للقواعد 02-04قضائیة المختصة للنظر فیها ،والجدیر بالملاحظة ان الامر رقم 

المتعلق 03- 03وكذا الامر رقم )عدل والمتمم الم(المطبقة على الممارسات التجاریة 

لم یحدد المحكمة المختصة للنظر في دعوى المنافسة غیر )المعدل والمتمم (بالمنافسة 

                                                                 
المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم 13انظر المادة 1

 1968لسنة) 13(من القانون المصري رقم  3وتقابلها المادة 2008ابریل23المؤرخة في 21،الجریدة الرسمیة عدد

  من قانون الاجراءات المدنیة الفرنسي31سابق ،والمادة المتضمن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ،مرجع 
  المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ،مرجع سابق02-04من القانون رقم 65المادة 2
  455رشا علي جاسم العامري ،مرجع سابق ، صفحة 3
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المشروعة ،مما یستوجب الرجوع الى القواعد العامة المنصوص علیها في قانون 

  .الاجراءات المدنیة والاداریة 

لمختصة نوعیا للفصل في دعوى المنافسة وترتیبا على ذلك ،فان الجهة القضائیة ا

غیر المشروعة هي الحكمة بحیث تعد الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام ،وبالضبط 

، والغالب 1القسم التجاري بالمحكمة على اعتبار انه المختص فى نظر المنازعات التجاریة

ءة الاختراع لدى الاعوان الاقتصادیین ان تثبت لهم صفة التاجر بما فیهم صاحب برا

،غیر ان الاستثناء قد یتحقق في بعض الحالات التي یصبح فیها رفع الدعوى من قبل 

حیث 2شخص لا یكتسب صفة التاجر مثل الشركات المدنیة او اصحاب المهن الحرة 

یؤول الاختصاص في هذه الحالة الى القسم المدني طالما یعقد له اختصاص الفصل في 

ةجمیع القضایا باستثناء ال اما عن القانون المصري ،فنلاحظ ان  3قضایا الاجتماعی

للمحاكم الاقتصادیة صلاحیة الفصل في دعوى المنافسة غیر المشروعة طالما رفعت 

نتیجة الاعتداء على براءة الاختراع ،سواء كان الفعل الضار مكونا لجریمة التقلید او 

  الاعتداء على الحق بوجه عام ،حیث منح القانون 

المتعلق بانشاء المحاكم الاقتصادیة الاختصاص 2008لسنة 120رقم المصري 

للدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة للنظر في المنازعات والدعاوى التي تجتوز قیمتها 

ملایین جنیه ،والناشئة عن تطبیق قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة في شان )05(خمسة

  4ت توافرت بشانها شروط واركان منح البراءةبراءة الاختراع الصادرة عن ابتكارا

اما اذا رفعت الدعاوى المدنیة نتیجة الاعتداء على حق لم یكتمل ،كما اذا حدث 

اعتداء على حق صاحب الاختراع تقدم بطلب الى مكتب البراءات ولم تصدر عنه براءة 

ا تخضع للقضاء بعد او لم یتقدم بهذا الطلب وظل یزاول نشاطه في استغلال وابتكاره فانه
                                                                 

  والاداریة الجزائریة ،مرجع سابقالمتضمن قانون الاجراءات المدنیة 09-08من القانون رقم 531المادة1
   153بن زاید سلیمة ،مرجع سابق صفحة 2

  المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الجزائري ، مرجع سابق 09-08من القانون رقم 32المادة 3

  .المتعلق بانشاء المحاكم الاقتصادیة ،مرجع سابق  2008لسنة 120من القانون المصري رقم 6المادة 4
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،حیث منح المشرع المصري اختصاصا نوعیا حصریا للمحكمة الابتدائیة للنظر 1العادي

في جمیع الدعاوى المدنیة والتجاریة طالما لیست من اختصاص محكمة المواد 

علما ان هذه الاخیرة تختص بالنظر في الدعاوى المدنیة والتجاریة التي لا تتجاوز 2الجزئیة

  . 3ف جنیهقیمتها عشرة الا

،تخضع دعوى المنافسة المشروعة بموجب القانون الفرنسي  ومن حیث المبدا

لاختصاص المحكمة التجاریة ،وینبع هذا الواقع من حقیقة ان اعمال المنافسة غیر 

من قانون 33المشروعة یفترض انها اعمال تجاریة بین التجار، بحیث تنص المادة 

ى اساس الموضوع من الاجراءات المدنیة الفرنسي بانه یتم تحدید اختصاص المحاكم عل

- 3خلال القواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي وباحكام خاصة ،مما یحیلنا الى نص المادة 

L721  من قانون التجارة الفرنسي التي تنص على انه یؤول الاختصاص للمحاكم

التجاریة للفصل في المنازعات المتعلقة بالشركات التجاریة ،او المتعلقة باعمال التجارة 

  .یع الاشخاص بین جم

من قانون الملكیة L615-17ومع ذلك ،نلاحظ ان المشرع الفرنسي جاء في المادة 

الفكریة الفرنسي ونح الاختصاص للمحاكم القضائیة المحددة عن طریق التنظیم متى تعلق 

  . 4الامر بالماسائل ذات صلة بالمنافسة غیر المشروعة

                                                                 
  361حة القیلولي ،مرجع سابق ، صفحة سمی1
  المتضمن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ،مرجع سابق 1968لسنة )13(من القانون المصري رقم 47المادة 2

  المتضمن قانون المرافعات المدنیة والتجارة ،مرجع سابق 1968لسنة )13(من القانون المصري رقم 42المادة 3

نصت المادة -. من قانون الاجراءات المدنیة الفرنسي 43و42والمادتان .ریة ،مرجع سابق المرافعات المدنیة والتجا4

17-L615  الدعوى المدنیة والطلبات المتعلقة ببراءات الاختراع ،بما :"من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي بان 1فقرة

ر ایضا بمسألة لها صلة بمنافسة غیر او عندما یتعلق الام L611-07یعني ذلك الحالات المنصوص علیها في المادة 

عادلة تعرض حصریا على المحاكم القضائیة ،المحددة عن طریق التنظیم ،باستثناء الطعون المقدمة ضد الوزیر 

  ".المسؤول عن الملكیة الصناعیة التي تخضع للاختصاص الاداري
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لمنافسة غیر المشروعة امكن وعلیه فان تعرض صاحب براءة الاختراع لاعمال ا

له رفع دعوى النافسة غیر المشروعة امام المحكمة الابتدائیة للحصول على تعویض عن 

  .الضرر الذي لحق به او لوقف هذه الاعمال او كلیهما معا

ونظرا المحاكمات والاجراءات العادیة بسبب طول المدة اللازمة لاتخاذ القرار في 

بالغا بصاحب البراءة ، اذ قد تزول مؤسسته نتیجة  الموضوع ،مما قد یلحق ضررا

ممارسات المنافسة غیر المشروعة ،حیث اصبحت ضحیة الاعتداء تستعین اكثر 

بالقاضي الاستعجالي لمنع تفاقم الضرر والامر باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الافعال 

ة ة دعوى ،مما قد یجعل دعوى وقف اعمال المنافسة غیر المشروع1الغیر مشروع

  .2استعجالیة ،یؤول الاختصاص فیها الى القضاء الاستعجالي

او بمكان وقوع فعل  3اما بشان الاختصاص الاقلیمي ، فیتحدد بموطن المدعى علیه

  . المنافسة

كما تجدر الاشارة هنا الى ان المشرع الجزائري  4"الفعل الضار"غیر المشروعة 

افرد معاملة خاصة للمنازعات المتعلقة بالملكیة الفكریة حیث اسند الاختصاص حصرا 

الى المحكمة المنعقد في مقر المجلس القضائي الموجود في دائرة اختصاصه موطن 

  .5المدعى علیه

                                                                 
  .153بن زاید سلیمة ،مرجع سابق ،صفحة 1
  154و153سابق ،صفحة بن زاید سلیمة ،مرجع - :انظر 2
تقابلها المادة .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الجزائري ،مرجع سابق 09-08من القانون رقم 37المادة 3

والمادتان .المتضمن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ،مرجع سابق 1968لسنة ) 13(من القانون المصري رقم 49

  .دنیة الفرنسي من قانون الاجراءات الم43و42

وتقابلها .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الجزائري ،المرجع السابق 09-08من القانون رقم 39المادة 4

  .من قانون الاجراءات المدنیة الفرنسي 46المادة 
  .السابق المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الجزائري ،المرجع 09-08من القانون ) 4(40المادة 5
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عة ،فنظرا لعدم وجود نص اما فیما یخص مسالة تقادم دعوى المنافسة غیر المشرو 

خاص بشان ذلك وجب الرجوع الى القواعد العامة على اعتبار ان التعویض عن الضرر 

هو الهدف الذي یسعى الیه مالك براءة الاختراع او صاحب الحق وبذلك تسقط دعوى 

سنة من یوم وقوع الاعمال غیر ) 15(المنافسة غیر المشروعة بانقضاء خمسة عشر 

والمصري  1، وهذا ما قضى به صراحة كلا التشریعین الجزائري)الضار الفعل(المشروعة

،انه اذا علم الطرف المتضرر بالعمل غیر المشروع ،فان دعوى التعویض تسقط بمرور 

سنوات من الیوم الذي علم فیه الطرف المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص ) 3(ثلاث 

  . 2المسؤول عنه

یعة المزدوجة لدعوى المنافسة غیر المشروعة ونظرا لاضفاء المشرع الجزائري الطب

،فانه یجوز للنایبة العامة مباشرة الدعوى العمومیة باعتبارها ممثلة الحق العام ،كما یحق 

للطرف المتضرر سواء كان مالك براءة الاختراع او اي شخص اخر ان یقدم شكوى 

- 04القانون رقم من 28و27جزائیة اذا تعلق الامر بالحالات المذكورة في المادتین 

  سابق الذكر ویتاسس فیها02

اذ تعتبر المنافسة غیر المشروعة وفقا لتلك الحالات جنحة و ترتیبا  3كطرف مدني

على ذلك یؤول الاختصاص الى قسم الجنح و المخالفات على مستوى المحكمة ،ویحدد 

ائیة في هذا الاختصاص الاقلیمي وفقا للقواعد العامة المحددة في قانون الاجراءات الجز 

الشأن ،فینعقد الاختصاص للمحكمة التي یقع في دائرتها ارتكاب عمل المنافسة غیر 

  . 4المشروعة

                                                                 
  .المتمن القانون المدني الجزائري ،مرجع سابق 58- 75من الامر رقم 133المادة 1

  .المتضمن القانون المدني ،مرجع سابق 1948لسنة  131من القانون المصري رقم 172المادة 2

  .المتضمن القانون المدني ،مرجع سابق 1948لسنة  131من القانون المصري رقم 172المادة 3

  المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري ، مرجع سابق155- 66من الامر رقم 329المادة 4
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سنوات من )5(اما عن التشریع الفرنسي فقضى بسقوط الدعوى بانقضاء خمس 

 یوم معرفة صاحب الحق،او من المفترض معرفة للحقائق التي تسمح له بممارستها وبناءا

على ما تقدم نخلص الى ان المدة التي اقرها المشرع الجزائري لسقوط دعوى التعویض 

هي مدة طویلة مقارنة بالتشریعین المصري والفرنسي ولعل ذلك یعبر عن حرصه الشدید 

    في حمایة الطرف المتضرر من وقوع الفعل الضار

  الشروط الواجب توافرها في دعوى التقلید :الفرع الثاني  

تبار أن عملیة التقلید تقع على براءة االختراع، التي تعتبر ملكیة معنویة، على اع

فإن دعوى التقلید لا تقوم إلإ ذا توفرت شروط خاصة تختلف نوعا ما عن تلك الشروط 

  :العامة في باقي الجرائم، والتي یمكن حصرها فیما یلي

  أن یقع الإعتداء على الحق الحصري لمالك البراءة /1

الفعل تقلیدا إلا اذا إرتكب في المدة التي یكون فیها الإختراع محمیا لا یعتبر 

بموجب براءة الإختراع ، أي عندما یكون الحق الحصري بإستغلال براءة الإختنراع 

موجودا ،بحیث أن الشرط الأساسي في إقتراف جریمة التقلید هو أن تكون البراءة صحیحة 

ونیة ، بمعنى أنه لا بد أن تتوافر جمیع الشروط ، وكذا أن تكون محمیة من الناحیة القان

،وعلیه فإن أعمال التقلید المعاقب علیها 1الموضوعیة والشكلیة المطلوبة قانونا في البراءة

من 57قانونا هي تلك الأعمال الواقعة بعد تسجیل البراءة ، طبقا لما نصت علیه المادة 

لا تعتبر الوقائع السابقة لتسجیل طلب براءة الإختراع ماسة :" بأنه قانون براءات الإختراع

بالحقوق الناجمة عن براءة الإختراع ولا تستدعي الإدانة حتى ولو كانت إدانة مدنیة ، 

بإستثناء الوقائع التي بعد تبلیغ المقلد المشتبه به بواسطة نسخة رسمیة لوصف البراءة 

أن یكون مالك براءة الإختراع متمتعا بحقه الحصري  ،فیجب"تلحق بطلب براءة الإختراع 

في إستغلالالإختراع وقت أرتكاب الفعل ، وأن لا یكون قد فقده لأي سبب من الأسباب 

المذكورة  قانونا ، كأن یكون ذلك بسبب سقوط البراءة أو التخلي عنها أو بطلانها ،وفقا 

                                                                 
  172، مرجع سابق صفحة  الكامل في القانون التجاري الجزائريفرحة زراوي صالح ، 1
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ات الإختراع تحت مسمى سقوط من قانون براء 55الى غایة  51لما قضت به المواد من 

  . الحقوق 

ویتم الإعتداء على الحق الحصري لمالك البراءة في عملیة التقلید بقیام المقلد 

بإعادة إنتاج الشیئ المبتكر محل البراءة ، ساء كان ذلك الشیئ مماثلا للشیئ الأصلي 

ن قانون م56، مع ملاحظة أنه وبإستقراء نص المادة 1محل البراءة او غیر مماثل له

براءات الإختراع نجد أن عبئ إثبات عملیة الاعتداء على الحق الحصري لمالك براءة 

الإختراع یكون على عاتق هذا الأخیر ،عن طریق تبیین أوجه الشبه بین الشیئ المقلد 

  .ومحتوى البراءة ، لإقامة الدلیل على وجود التقلید 

  :أن یكون الإعتداء وقع عمدا -2

من قانون براءات  61وهو ما نصت علیه صراحة الفقرة الأولى من المادة 

أعلاه ، جنحة تقلید  56یعد كل عمل متعمد یرتكب حسب مفهوم المادة :"الإختراع بقولها 

، فجریمة تقلید الإختراع في التشریع الجزائري ، تعتبر جریمة عمدیة ، أي یلزم لقیامها " 

من قانون براءات الإختراع  57، مع ملاحظة ان المادة توافر سوء نیة الشخص المقلد 

السالفة الذكر ، قد منحت لمالك البراءة وسیلة یثبت بواسطتها وجود سوء النیة من جانب 

الشخص المقلد ، والمتمثلة في قیام مالك البراءة بتبلیغ المشتبه فیه أنه مقلد ، وذلك عن 

ة بطلب البراءة ففي حال قیام ذلك طریق إرسال نسخة رسمیة لوصف الإختراع مصحوب

الشخص بإرتكاب أعمال التقلید ، فهنا یكون شرط التعمد قد توفر ، وبالتالي تقوم جنحة 

التقلید مع ضرورة التأكید على أن الجهل بصدور براءة الأختراع لا یمكن إعتباره عذرا 

فإنه یعتبر هذا  ،ذلك أن الجهة المختصة بالملكیة تقوم بنشر براءات الإختراع ، وعلیه

  2النشر من الناحیة القانونیة تبلیغا للجمهور

  :أن یكون الإعتداء غیر قانوني -3

                                                                 
  80ص2012، الطبعة الثالثة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،الأردن ، الملكیة الصناعیة والتجاریةصلاح زین الدین ،1

  162، مرجع سابق الصفحة  ملكیة براءة الإختراع في القانون الجزائريمرمون موسى ،2
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قصد رفع دعوى التقلید یجب أن یكون الفعل المرتكب مخالفا للقانون ، بمعنى أنه 

لا تقوم جنحة التقلید في حالة وجود أفعال مبررة ،لأن المنطق بقضي بعدم إعتبارها من 

فمثلا الأعمال التي یقوم بها شخص شریك في براءة الإختراع لا تعد 1التقلید، قببل عملیات

جنحة تقلید ، إذا إشترك شخصان أو اكثر في براءة إختراع وفقا لمقتضیات الفقرة الثانیة 

إذا إشترك شخصان :"...من قانون براءات الإختراع ، التي تنص على أنه 10من المادة 

یعد ملكا جاز إختراع ، فإن الحق في ملكیة براءة الإختراعأو عدة أشخاص جماعیا في إن

  ...مشتركا بینهم بإعتبارهم شركاء في الإختراع أو یعد ملكا لخلفائهم ،

فضلا عن ذلك فإن إستغلالالإختراع من قبل صاحب البراءة نفسه ، او الشخص 

یة أو الذي إستفاد من التنازل عن البراءة او الشخص الذي تحصل على رخصة تعاقد

من قانون براءات الإختراع سالفة 61رخصة إجباریة لا یعد مقلدا طبقا لمقتضیات المادة 

  .الذكر

كذلك فقد نص المشرع الجزائري على أن الحقوق المترتبة على براءة الإختراع لا 

تمتد الى الأعمال المتعلقة بالمنتوج الذي تشمله البراءة ، وذلك بعد عرض هذا المنتوج في 

  .من قانون براءات الإختراع  12شرعا ، حسب نص الفقرة الثانیة من المادة السوق 

وهذا إستنادا الى نظریة إستنزاف حقوق مالك البراءة ، والتي مفادهاأن صلاحیات 

هذا الأخیر تصبح محصورة ، بعد أن تحققت بعض العملیات منه شخصیا أو من طرف 

إستثنى المشرع الجزائري بعض الأعمال  ،زیادة على ذلك فقد2أشخاص آخرین بعد موافقته

من الحقوق المخولة لمالك براءة الإختراع ، والتي حددها في نص الفقرتین الاولى والثالثة 

من قانون براءات الإختراع كالأعمال المؤداة لأغراض البحث العلمي فقط  12من المادة 

ن الفضائیة او أجهزة النقل ، وكذا إستعمال وسائل محمیة بالبراءة على متن البواخر والسف

                                                                 
، دار الجامعة  براءة الإختراع  و إكتمالها ، حمایتها القانونیة بین القانون الجزائري والقانون المقارنعلي حساني ،1

  176،صفحة  2007یدة ، الأردن ، الجد

  .174فرحة زراوي صالح ، مرجع سابق، صفحة 2



  الضمانات الإجرائیة لحمایة براءة الاختراعالفصل الأول 

  

41 
 

الجویة أو البریة الأجنبیة التي تدخل المیاه الإقلیمیة أو المجال الجوي أو التراب الوطني 

  .دخولا مؤقتا او إضطراریا 

وعلیه ، وفي حال وقوع إعتداء على الحق الحصري لمالك براءة الإختراع ، وكان 

مع وجود نص قانوني یعاقب علیه ،  ذلك الإعتداء وقع بسوء نیة ، أي عن طریق العمد ،

جاز لمالك البراءة تفعیل آلیة الحمایة المقررة لصالحه ، ورفع دعوى التقلید على الشخص 

 .أو الأشخاص الذین وقع منهم ذلك الإعتداء 

 دعوى التقلید الجزائیة : المطلب الثاني:  

لصاحب البراءة اللجوء إلى القضاء ورفع  أجازت التشریعات براءات الإختراع

دعوى التقلید الجزائیة ضد أي شخص یعتدي على حقوقه الإستئثاریة الناجمة عن براءة 

الإختراع عن طریق إرتكاب جریمة تقلید الإختراع المحمي بالبراءة أو القیام بإحدى الجرائم 

  .اللاحقة لها 

عن الشروط الإجرائیة المتبعة في  لا تختلف شروط ممارسة دعوى التقلید الجزائیة

الدعاوى الجزائیة الأخرى ،غیر أن خصوصیتها تبرز في مسألتین ،تتعلق الأولى 

والجهة القضائیة المختصة )الفرع الأول( بالأطراف المؤهلة لرفع دعوى التقلید الإجزائیة 

  )الفرع الثاني(بالنظر في دعوى التقلید الجزائیة 

  :مؤهلة بتحریك دعوى التقلید الجزائیة الأطراف ال:الفرع الأول  

یمكن حصر أصحاب الحق في تحریك دعوى التقلید الجزائیة في ثلاثة أطراف 

أو من المرخص له ) 1(أساسیة بحیث یحق تحریكها من قبل مالك براءة الإختراع 

  ) 3(أو من طرف النیابة العامة بإعتبارها ممثلة للحق العام ) 2(ترخیصا إستئثاریا

  :مالك براءة الاختراع -1

یحق تحریك دعوى التقلید الجزائیة من طرف مالك براءة الإختراع عن طریق 

الإدعاء المدني بتقدیم شكوى أمام قاضي التحقیق المختص الذي یأمر بعرضها على 
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النیابة العامة خلال الآجال المنصوص علیها قانونا ،وذلك بغرض تحریك الدعوى 

  .1الجنائیة 

المتعلق ببراءات الإختراع بأنه 07-03من الأمر 1فقرة 58قضت المادة  حیث

یمكن لصاحب براءة الإختراع أو خلفه رفع دعوى قضائیة ضد أي شخص قام أو یقوم :"

من 1فقرة L615-2،وتقابلها المادة ..." أعلاه  56بإحدى الأعمال حسب مفهوم المادة 

تمارس دعوى التقلید من قبل :"ى أنه قانون الملكیة الفكریة الفرنسي التي نصت عل

  ..." .صاحب البراءة 

،فیؤول حق   2أما في حال كانت ملكیة براءة الإختراع تعود لشخصان أو أكثر

مباشرة دعوى التقلید لكل واحد منهم ،كما یجوز للمتنازل لهأو من آلت إلیه ملكیة البراءة 

ر الإشارة إلى أنه لا یحق رفع هذه الدعوى ،لكن تجد –الورثة –عن طریق المیراث 

للمتنازل له ممارسة دعوى التقلید إلا بعد إستنفاذ إجراءات القید والنشر لدى المصلحة 

، وشریطة أن یتعلق الإعتداء بالحق المتنازل عنه ،بحیث یحتفظ المتنازل  3المختصة

  .بحق رفع دعوى التقلید خلال الفترة الواقعة بین إبرام عقد التنازل ونشره 

ب التنویه أنه أذا وقع الإعتداء على براءة الإختراع المقدمة كحصة في الشركة ویج

،في هذه الحالة إذا كانت الحصة مقدمة على سبیل التملیك یرجع الحق في رفع دعوى 

                                                                 
وتقابلها المادة .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، مرجع سابق 155- 66من الأمر رقم 72المادة :أنظر1

من قانون 1والمادة .المتضمن قانون الإجراءات الجنائیة ،مرجع سابق 1950لسنة 150من القانون المصري رقم 27

  .الإجراءات الجنائیة الفرنسي 
من القانون حمایة  6وتقابلها المادة .المتعلق ببراءات الإختراع ،مرجع سابق 07-03من الأمر رقم 10المادة :أنظر 2

  .من قانون الملكیة الفرنسي  a(29-L613(والمادة . حقوق الملكیة الفكریة المصري ، مرجع سابق 

من قانون حمایة حقوق 21وتقابلها المادة .المتعلق ببراءات الإختراع، مرجع سابق 07-03من الأمر رقم  36المادة 3

  .من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي  L613-8والمادة .الملكیة الفكریة المصري ،مرجع سابق 
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التقلید إلى الشركة أما إذا كانت مقدمة على سبیل الإنتفاع فیستفید صاحب براءة الإختراع 

  1لید لعدم إنتقال ملكیة الحق الإستئثاري للشركةمن صلاحیات رفع دعوى التق

  :المرخص له -2

تجاهلت أغلب التشریعات العربیة المنظمة لبراءات الإختراع ومن بینها التشریعین 

تحریك دعوى التقلید  2وضع نصوصا قانونیة تجیز للمرخص له 2الجزائري والمصري

تشریع الفرنسي للمرخص له الجزائیة سوى ما تضمنه عقد الترخیص ، في حین أجاز ال

ترخیصا إستئثاریا وكذا ترخیصا إجباریا من رفع دعوى التقلید إذا تقاعس مالك البراءة عن 

ممارستها على الرغم من أعذاره ، شریطة أن یكون ذلك عن طریق الإدعاء المدني أمام 

  .قاضي التحقیق بإعتبارها دعوى عمومیة 

وعلى هذا الأساس ،یقتضي المنطق تمییز الترخیص البسیط عن الترخیص 

، فالترخیص البسیط یحتفظ بمقتضاه صاحب الحق  -الترخیص الإستئثاري–المطلق 

الإحتكاري بإمكانیة منح  الغیر رخصا أخرى تمكنه من إستغلال نفس الحق الإستئثاري ، 

یطة رفع دعوى التقلید ،بینما وبذلك یستحیل عل المرخص له المستفید من رخصة بس

الترخیص الإستئثاري لا یسمح للمرخص منح إلا رخصة واحدة للغیر دون أن یحرم نفسه 

صاحب الرخصة –من إستغلال هذا الحق ومن ثم یجوز للمرخص له ترخیصا إستئثاریا 

اللاحقة لنشر عقد الترخیص في حالة عدم –أعمال التقلید –متابعة الإعتداءات –المطلقة 

وجود بند مخالف للعقد وشریطة أن یكون قامة بإنذار مالك براءة الإختراع وبقي هذا 

الإنذار دون جدوى ،وبطبیعة الحال یجب أن یتعلق الأمر بعملیة التقلید التابعة لعقد 

  3الترخیص المسجل والمنشور بصورة منتضمة

                                                                 
،الأكادیمیة "الملكیة الصناعیة والتجاریة  دعوى التقلید آلیة لحماي الغیر وفق مفردات:"بقدار كمار ، سعاد یحیاوي 1

  .125،صفحة 2016،جوان 16للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة ،قسم العلوم الإقتصادیة والقانونیة ،العدد 

لیس واضحا إن كان تجاهل تلك التشریعات تنص على إمكانیة مباشرة دعوى تقلید من طرف المرخص له جاء نتیجة 2

  .م النص على ذلك لأسباب معینة سهو المشرع أم تعمد عد
  178فرحة زراوي صالح ،مرجع سابق ،صفحة 3
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التقلید بناءا على ما تقدم ،نلاحظ ان عدم السماح للمرخص له بمباشرة دعوى 

الجزائیة الا في حال تضمن عقد الترخیص ذلك یؤدي لا محالة الى انقاص الحمایة 

  .القانونیة التي تقتضیها حقوق مستغلي براءات الاختراع 

  :النیابة العامة -3

تختص النیابة العامة بتحریك دعوى التقلید الخاصة ببراءة الاختراع بصفتها ممثلا 

ظام العام ومتابعة كل من ینتهك القوانین ویخترقها ، لان للمجتمع والساعیة لحمایة الن

الاعداء على حق مالك براءة الاختراع لا یلحق ضررا بصاحب الحق فحسب وانما یضر 

المجتمع ككل ،وبما انه یستحال على المجتمع في مجموعه ان یباشر الدعوى العمومیة 

لتحریك ومباشرة الدعوى  اقام له المشرع ممثلا قانونیا مجسدا في النیابة العامة

  .متى توافرت اركان جریمة التقلید واكتملت اوصافها 1العمومیة

وانطلاقا من ذلك یتمثل دور النیابة العامة في قیامها بنشاط اجرائي تمارسه باسم 

المجتمع ،محله توجیه الاتهام الى المتهم الذي ارتكب نشاط التقلید المجرم ،وهي بذلك 

ن سلطة التحقیق التي یباشرها قاضي التحقیق وسلطة الحكم التي سلطة ادعاء مستقلة ع

 3الجزائیة امام المحكمة المختصة باعتباره ممثلا للنائب العام2یباشرها قاضي  الموضوع

،كما یجوز لمالك براءة الاختراع والمرخص له تقدیم شكوى امام قاضي التحقیق المختص 

نه لا یجوز لهؤلاء الاطراف تحریك هذه بغرض تحریك دعوى التقلید الجزائیة ،غیر ا

                                                                 
تباشر :"المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري ،مرجع سابق ،بانه 155-66من الامر رقم  29تنص المادة 1

ویحضر ممثلها .یة وهي تمثل كل جهة قضائ.النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون 

ةیتعین ان ینطق بالاحكام في حضوره كما تتولى العمل عل تنفیذ .المرافعات امام الجهات القضائیة المختصة بالحكم 

كما تستعین بضباط واعوان الشرطة .ولها في سبیل مباشرة وضیفتها ان تلجأ الى القوة العمومیة .احكام القضاء 

  القضائیة
،مجلة العلوم الانسانیة ،جامعة الاخوة منتوري قسنطینة ،الجزائر ، "القانوني لبراءة الاختراع  النضام:"علي رحال 2

  .2017، جوان 2،العدد  28المجلد 
وتقابلها المادة .المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري ،مرجع سابق 155-66من الامر رقم 35المادة :انظر 3

من قانون 39والمادة .المتضمن قانون الاجراءات الجنائیة ، مرجع سابق 1950 لسنة150من القانون المصري رقم 2

  الاجراءات الجنائیة الفرنسي
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الدعوى بعد انقضاء الحق في ملكیة براءة الاختراع الا اذا وقعت افعال التقلید خلال فترة 

شریطة عدم مرور المدة القانونیة التي حددها المشرع 1الحمایة القانونیة المقررة للبراءة

  .لتقادم دعوى التقلید في مواد الجنح 

ز رفع دعوى التقلید الجزائیة ضد مرتكبي جنحة التقلید اما ولا شك في انه یجو 

  .2جماعیا او انفرادیا ، كما لا یوجد مانع ان یرفع المدعي الدعوة ضد البعض منهم فقط

المرسوم –وفي هذا الصدد تجدر الملاحظة الى انه في ظل التشریع السابق 

التقلید تتقادم بمرور كانت دعوى –المتعلق بحمایة الاختراعات 17-93التشریعي رقم 

-03الامر رقم –سنوات من تاریخ ارتكاب جنحة التقلید،الا ان التشریع الراهن )5(خمس 

لم ینص على مدة التقادم دعوى التقلید الجزائیة مما –المتعلق ببراءات الاختراع 07

یستوجب الرجوع الى الاحكام العامة المنصوص علیها في قانون الاجراءات الجزائیة التي 

تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة :"تنص على انه 

وهذا ما هو معمول به في " 7ویتبع في شان التقادم الاحكام الموضحة في المادة .

تنقضي الدعوى الجنائیة في مواد الجنایات بمضي :"التشریع المصري الذي نص على انه 

وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنین ، وفي مواد عشر سنین من یوم وقوع الجریمة ، 

، في حین تتقادم دعوى  3المخالفات بمضي سنة ،ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

سنوات من الیوم الذي علم فیه صاحب )5(التقلید في ضل التشریع الفرنسي بمرور خمس 

  الحق او كان یجب ان یعلم باخر حقیقة تمكنه من ممارستها

  :لجهة القضائیة المختصة بالنظر في دعوى التقلید الجزائیةا:الفرعالثاني 

                                                                 
كما یجدر التنویه ان جواز رفع دعوى التقلید یرتبط بوجود براءة صحیحة ،حیث اجاز المشرع الجزائري للمدعى علیه 1

مة الموجهة الیه ،وفي حال حكم القاضي بابطال البراءة في دعوى التقلید رفع دعوى بطلان براءة الاختراع لرد الته

نتیجة توافر احد اسباب البطلان المنصوص علیها قانونا ، یصدر قرار بتبرئة المدعى علیه في دعوى التقلید من جریمة 

  .المتعلق ببراءات الاختراع ، مرجع سابق 07-03من الامر 60المادة :انظر .التقلید المنسوبة الیه 

  .178راوي صالح ، مرجع سابق ، صفحة فرحة ز 2

  المتضمن قانون الاجراءات الجنائیة ،مرجع سابق1950لسنة 150من القانون المصري رقم 1فقرة 15المادة 3
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المتعلق 07-03نظرا لغیاب احكام اجرائیة تتعلق بدعوى التقلید ضمن الامر رقم 

ببراءات الاختراع وجب الرجوع الى القواعد العامة المنصوص علیها في قانون الاجراءات 

في الجزائر هو وحدة المحاكم ،  الجزائیة ،مما یلاحظ ان النظام القضائي المعمول به 

  . 1وهكذا یحق لكل محكمة الفصل في الجنح والمخالفات لاختصاص نوعي معین

وتبعا لذلك ،تختص المحكمة باعتبارها صاحبة الولایة بالنظر في دعوى تقلید 

الاختراع وجرائم التعامل في الاشیاء المقلدة التابعة لها ، غیر انه نضرا لتعدد المحاكم 

شرة في الوطن یتعین على صاحب الحق ان یرفع او ان یوجه دعواه الى المحكمة المنت

المختصة اقلیمیا ذك ان قواعد الاختصاص الاقلیمي في المواد الجزائیة تعد من النظام 

  .2العام

وفیما یخص الاختصاص الاقلیمي ، فالقاعدة العامة تقضي بان ینعقد 

تكاب الجریمة اذ لكل فعل ضار مكان الاختصاص لمحكمة التي یقع في دائرتها ار 

  تختص به محكمة ذات المكان

محكمة ذات المكان ،اي ان المحكمة المختصة محلیا بنظر دعوى التقلید هي 

وهو مكان او مقر  3محكمة مكان وقوع جریمة تقلید الاختراع او احدى الجرائم الملحقة بها

تجارته ، غیر انه قد ترتكب المؤسسة او الشركة للتاجر عادة لانه المكان الخاص ب

الجریمة وتظهر في عدة اماكن كتقلید الاختراع في مكان معین وبیعه في اماكن متعددة 

،في هذه الحالة فان المحكمة  المختصة هي محكمة محل اقامة احد المتهمین او 

،واذا تعلق الامر بعدة منشآتفیكون كل منها مسؤولا عن جریمة التقلید او  4شركائهم

                                                                 
  المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري ، مرجع سابق155- 66من الامر رقم 328المادة - :انظر 1
، 2003، النظام القضائي الجزائري ،الطبعة الثالثة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  بوبشیر محند امقران2

  298صفحة 
  176مرمون موسى ،مرجع سابق ، صفحة 3

  .225حمادي زوبیر ،مرجع سابق ، صفحة 4
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تغلال او الاستعمال او اي مساس بالحقوق الناجمة  عن براءة الاختراع ،وتكون الاس

  .المحكمة المختصة هي محكمة مكان كل منشاة وقعت فیها تلك الافعال 

وترتیبا على ذلك ،فان المحكمة المختصة اقلیمیا للنظر في دعوى التقلید هي 

ها الاعمال التحضیریة فقط ،كما محكمة تنفیذ افعال التقلید ولیست المحكمة التي تمت فی

ان الفعل التنفیذي لجریمة التقلید قد یكون فعلا تابعا لهذه الجریمة كان یتجسد الفعل 

،في هذه الحالة یعتبر كل بیع  1التنفیذي في بیع مواد مقلدة للاختراع محل البراءة مثلا

جمیع المحاكم التي جرما مستمرا للجرم الاول ، وبالتالي یمكن النظر في الدعوى من قبل 

  .وقع في دائرة اختصاصها مكان البیع او مكان التقلید 

اما اذا وقع التقلید في مكان ما وغیر الجاني مكان التقلید وبنقل المنتوجات المقلدة 

الى مكان اخر بقصد بیعها ، وقبل ان یتم البیع تم القبض علیه فتعد المحكمة المختصة 

بض علیه ، بل اكثر من ذلك منح المشرع الجزائري في هذه الحالة محكمة مكان الق

الاختصاص لمحكمة مكان القبض على المدعى علیه للنظر في دعوى التقلید ولو وقع 

من قانون الاجراءات 329القبض علیه بسبب اخر ،وهذا ما قضت بیه صراحة المادة 

لجنحة محكمة تختص محلیا بالنظر في ا:"بقولها ) المعدل والمتمم(الجزائیة الجزائري 

محل الجریمة او محل اقامة احد المتهمین وشركائهم او مح القبض علیهم ولو كان هذا 

، والحكم ذاته جاء به التشریع الفرنسي بمقتضى المادة ..."القبض قد وقع لسبب اخر 

من قانون الاجراءات الجنائیة الفرنسي بمنحها الاختصاص للمحكمة الجنائیة 3فقرة 382

ة ، او مكان اقامة المتهم او مكان القبض علیه ولو تم هذا القبض لسبب لمكان الجریم

  .اخر 

للمحاكم –الاقلیمي –في حین منح المشرع المصري الاختصاص النوعي والمحلي 

الاقتصادیة للفصل في دعوى التقلید المتعلقة ببراءة الاختراع ،حیث نصت المادة الرابعة 

تختص الدوائر :"على انه 2008لسنة 120رقم من قانون انشاء المحاكم الاقتصادیة 
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الابتدائیة و الاستئنافیة بالمحاكم الاقتصادیة ،دون غیرها ، نوعیا ومكانیا بنظر الدعاوى 

قانون حمایة -9:...الجنائیة الناشئة عن الجرائم المنصوص علیها في القوانین الاتیة 

  ..."حقوق الملكیة الفكریة 

  :خلاصة الفصل الاول

ع التشریعات حمایة مدنیة لبراءة الاختراع تستوجب رفع دعوى قضائیة اقرت جمی

مدنیة من طرف صاحب الحق ضد مرتكب احد الاعمال الماسة بالحقوق الناجمة عن 

براءة الاختراع للحصول على تعویض عن الضرر الاحق به ،الى جانب الحمایة الجزائیة 

عقاب بمرتكب جریمة التقلید او احدى التي تقتضي رفع دعوى التقلید الجزائیة لانزال ال

  الجرائم التابعة لها 

ففیما یتعلق بالحمایة المدنیة اجاز المشرع الجزائري للمحكمة المختصة ان تقضي 

بمنح تعویضات مدنیة كما یمكنها الامر بمنع مواصلة اعمال لاعتداء على البراءة واتخاذ 

یوضح نوع هذا الاجراء خلافا لما  اي اجراء اخر من شانه رد هذه الاعمال غیر انه لم

التي اجازت  - التشریعین المصري والفرنسي–هو معمول به في التشریعات المقارنة 

  .الخ ...صراحة للمحكمة اتخاذ بعض الاجراءات التحفظیة كالحجز والنشر 

اما بالنسبة للحمایة الجزائیة فانما مختلف التشریعات جاءت بعقوبات اصلیة ضد 

جریمة تقلید الاختراع محل البراءة والجرائم الملحقة بها ،وذلك بالنص على كل من ارتكب 

عقوبة الحبس والغرامة المالیة معا او باحدى هاتین العقوبتین ، غیر ان المشرع الجزائري 

لم یولي اهتماما بشان العقوبات التكمیلیة ضمن قانون براءات الاختراع الجزائري على 

  .خلاف باقي التشریعات
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  الضمانات الموضوعیة لحمایة براءة الإختراع:الفصل الثاني  

تعتبر براءة الإختراع من أهم الحقوق المتعلقة بحمایة الملكیة الفكریة ،بحیث تسمح 

  .لحاملها بعد تسجیلها لدى المعهد الوطني للملكیة الصناعیة بإستغلالهاوإحتكارها 

على جمة من الأحكام العامة  وحرصا على حمایة هذا الحق ، نص التشریع الجزائري

والخاصة التي تجازي منتهكي براءات الإختراع ،وتعویض مالك البراءة عن الضرر والإنتهاك 

  1من القانون المدني الجزائري 124الذي تعرض له ، وهذا ما نصت علیه المادة 

وبعد النص على احكام التعویض عن الضرر أولى المشرع الجزائري أهمیة بالغة 

براءات الإختراع  وذلك بطرح العدید من العقوبات والاحكام الجزائیة التي تعاقب  لحمایة

  .منتهكي البراءات

  وهذا ما یجعلها دافع وحافز للإبتكار اكثر وتطویر الإقتصاد الوطني  

وعلى هذا الأساس سنتناول فكرة التعویض عن الضرر في المبحث الأول ثم نتطرق 

  .رة في المبحث الثاني الى العقوبات الجزائیة المقر 

  التعویض عن الضرر :المبحث الأول:  

عندما یعتدي شخص على الغیر وتتحقق مسؤولیته المدنیة فیمنح القانون للمتضرر 

الحق في التعویض عن الضرر الذي لحق به ،وذلك بسبب الإخلال بواجب قانوني او 

ك ، الشیئ الذي یسمح عقدي وهذا بغض النظر عما إذا كانت مسؤولیته شخصیة او غیر ذل

للمتضرر باللجوء الى القضاء قصد الحصول على حقه ،وذلك عن طریق رفع دعوى 

التعویض ولتسلیط الضوء أكثر على فكرة الحمایة القانونیة لبراءة الإختراع من الإنتهاكات 

التي قد تتعرض لها سندرس في المطلب الأول الأساس القانوني لفكرة التعویض ومقدار 

  ض في المطلب الثاني التعوی
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  الأساس القانوني للتعویض: المطلب الأول:  

یعد التعویض عن الضرر مبدءا قانونیا عاما في التشریع الجزائري ،حیث یتیح 

للمتضرر الحصول على تعویض عن الضرر الذي لحقه نتیجة لفعل غیر قانوني من قبل 

 1فإن فكرة التعویض عن الضرر جسدت في  اتفاقیة باریس الغیر ،وبالنسبة لبراءة الإختراع

ومعاهدة تریبس المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة لذلك سنتطرق في الفرع الاول الى فكرة 

ثم بعد ذلك نقوم بالإسقاط على القوانین )القانون المدني (التعویض في القواعد العامة 

  .الخاصة في الفرع الثاني 

  )القانون المدني (التعویض في القواعد العامة  فكرة:الفرع الاول  

تهدف اساسا فكرة التعویض الى تعویض المتضرر عن الخسائر المادیة والمعنویة 

التي إنجرت نتیجة لفعل غیر قانوني من قبل الغیر او ردع المخالفین على إرتكاب الأفعال 

العدالة عن طریق حصول  غیر القانونیة ،وذلك بتحمل تكلفة أفعالهم من خلال تحقیق مبدأ

من القانون  124المتضرر على حقه في التعویض عن الضرر الذي لحقهتنص المادة 

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر :"المدني الجزائري على ما یلي 

  ".یلتزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

مدنیة التقصیریة ،وتقضي هذه تنص هذه المادة على قاعدة عامة في المسؤولیة ال

القاعدة بأن كل شخص یتسبب بخطئه في إلحاق ضرر بالغیر ملزم بالتعویض عن ذلك 

الضرر ، وبالتالي فإن اركان المسؤولیة المدنیة التقصیریة التي یجب توافرها لتحقق 

  :المسؤولیة عن التعویض هي 

یرتكبه المسؤول عن وهو الإخلال بواجب قانوني أو تعاقدي أو طبیعي  :الخطأ-1

الضرر مع إدراكه أن سلوكه ذلك یعد انحرافا عن التصرف العادي، كأن ینجز مقاول 

                                                                 
فیفري  25،المتضمن التصدیق على اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة ، الصادر في 48- 66الامر رقم 1

عد تعدیل ستوكهولم في المتضمن اعادة التصدیق على اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة ب75/02والامر رقم.1966

 .،الجزائر 14/02/1967الصادر بتاریخ 31،ج ر للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،العدد 17/07/1967
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الأشغال المسندة إلیه على وجه مخالف لما تم الاتفاق علیه، أو أن یمتنع رب العمل عن 

  .صرف أجور عماله، أو أن یترك شخص السیارة التي بعهدته في الطریق العام

بإلتزامه العقدي یعتبر خطأ في ذاته ، یرتب مسؤولیته العقدیة ،التي إن إخلال المدین 

 1لا یدرؤوها عنه إلا إذا أثبت قیام السبب الأجنبي الذي تنتفي به العلاقة السببیة

من قانون المدني بالقاعدة العامة للعقود التي تجعل المدین 176وجاعت المادة 

التعاقدیة مالم یثبت أن سببا أجنبیا حال بینه وبین  مسؤولا ، بمجرد عدم الوفاء بإلتزاماته

  .الوفاء ،وبالتالي فهذه هي المادة التي تحكم الخطأ العقدي في القانون المدني الجزائري 

 :الضرر-2

هو الركن الثاني لقیام المسؤولیة العقدیة ،بل المسؤولیة  المدنیة عموما، ذلك أن وقوع 

ده لقیامها، وإنما یجب ان یترتب على هذا الخطأ ضرر الخطأ من جانب المدین لا یكفي وح

من القانون المدني 178یصیب الدائن فلا تنهض المسؤولیة العقدیة قانونا وفقا لنص المادة 

إلا بتحققه ، ویتعین على الدائن إثباته أمام القضاء لأنه هو الذي یدعیه فأنه لا یكون 

ائن لم یلحقه أي ضرر ،او أنه أثبت انتفاء التعویض مستحقا مثلا إذا اثبت المدین أن الد

علاقة السببیة بین الخطأ والضرر ،كما لو أثبت المدین أن خطأه لیس  هو المتسبب 

،فالمسؤولیة العقدیة وجدت لإصلاح وجبر الضرر الذي 2المباشر فیما لحق الدائن من ضرر

  .م یوجد ضرر حصل للدائن ، مما یبین أهمیة هذا الركن اذ لا مسؤولیة عقدیة ما ل

    :السببیةعلاقة -3

بل یجب أن یكون الضرر الذي اصاب الدائن  وضرر،لا یكفي ان یكون هناك خطأ 

وهذا ما یعبر عنه  الضرر،نتیجة لخطأ المدین بمعنى آخر ان یكون الخطأ هو السبب في 

                                                                 
نظریة العقد في القانون المدني الجزائري وفق آخر التعدیلات التشریعیة ومدعم بأحدث اجتهادات بلحاج العربي ،1

 .444، صفحة  2015وان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، دی المحكمة العلیا ،دراسة مقارنة ،
دار  المصادر الإرادیة ، العقد والإرادة المنفردة ،02مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري ، جبلحاج العربي ،2

 .852، صفحة  2015هومه ، 
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ویستطیع بین خطأ المدینوالضرر ،  السببیة،بعلاقة السببیة ویقع على الدائن إثبات رابطة 

 المدین إثبات أن الضرر وقع بسبب أجنبي ،او بخطأ الدائن ،

ومثال ذلك نقل بضائع للدائن بشاحنة كان یقودها السائق بسرعة أكبر مما یجب ، 

فتلفت البضاعة غیر أنها كانت قابلة للكسر ولم یتخذ صاحبها الإحتیاطات اللازمة في 

عادیة ، لتكسرت البضاعة ،فالضرر وضعها حتى ولو كان سائق الشاحنة یسیر بسرعة 

الدي الذي اصاب الدائن هنا یكون غیر ناشئ من خطأ المدین بل خطأ الدائن نفسه كان 

" التعاقدیة والتقصیریة"والعلاقة السببیة ركن ثالث مهم في صورتي المسؤولیة المدنیة 1السبب

  .، فقد یقع الضرر وتنهض العلاقة السببیة ولو لم وجد خطأ 

فر الخطأ ویقع الضرر دون أن تكون بینهما علاقة سببیة وتقدیر القاضي قد یتوا

لرابطة السببیة ، یتلخص في بحث ما اذا كان هذا الخطأ بالذات یكون من شأنه تولید هذا 

الضرر بالذات بطریقة مباشرة ام لا ، فإذا خلص الى أن الإخلال او التعدي الحاصل من 

ریقة مباشرة ، وبخلافه تنتفي العلاقة السببیة ویكون طبیعته أن یولد مثل هذا الضرر بط

تعیین العلاقة السببیة سهلا عندما یكون السبب الذي أحدث ضررا واحد مثال ذلك أن 

یستخدم المقاول مواد ردیئة في بناء الدار ،او یخطئ في المواصفات فتقع الدار نتیجة لذلك 

لأسباب التي إجتمعت على إحداث ، ویدق تعیین رابطة السببیة بةجه خاص عند تعدد ا

 ضرر واحد ، وقد تعددت 

النظریات بشأن المعیار المعتمد في تحدید السبب الذي یعتبر الضرر نتیجة طبیعیة 

له من بین مجموعة الأسباب القائمة ومن بینهما نظریتان رئیسیتان هما نظریة تعادل 

  .2الأسباب ونظریة السبب المنتج

                                                                 
والإرادة –العقد –مصادر الإلتزام –تزامات النظریة العامة للإل"الواضح في شرح القانون المدني محمد صبري السعدي ، 1

 .317، صفحة  2019دار الهدى ، الجزائر ،  ،"المنفردة 
مجلة  العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر في القانون المدني العراقي ،دراسة مقارنة ،مروان عضید عزت حمد ،2

 17، صفحة  2020،  12، العدد  05المجلد المشكاة في الإقتصاد التنمیة والقانون ، 
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فهي تترتب عن حالة الشخص الذي یخل بقاعدة من قواعد اما المسؤولیة الجزائیة 

وتؤدي الى عقاب مرتكب هذه الجریمة ، وبالتالي فهي لا تترتب إلا على  الجنائي،القانون 

الجنائي محددة على .أفعال محددة هي الجرائم ، والجرائم كما هو معروف ومقرر في القانون 

  ".إلا بنص لا جریمة ولا عقوبة "سبیل الحصر وفقا لمبدأ 

  عن الضرر في القواعد الخاصة  التعویض: الثانيالفرع  

فكرة التعویض عن الضرر الذي اصاب براءة  الخاصة علىتنص العدید من القوانین 

لحقوق حامل براءة الإختراع حیث تهدف هذه الفكرة الى  انتهاكاتالإختراع في حال وقوع 

ل عن أي اضرار لحقت به نتیجة تعویض عاد ىضمان حصول صاحب براءة الإختراع عل

انتهاك حقوقه وردع المخالفین عن ارتكاب أي سلوكیات تشكل إنتهاكا لحقوق البراءة وإعادة 

  .التوازن الإقتصادي الذي أختل بسبب الإنتهاك لصالح صاحب براءة الإختراع  

وتحدد القواعد الخاصة أحكاما متعلقة بالتعویض عن الضرر في مجال براءة 

  .ع، وتختلف هذه الأحكام من بلد الى آخر الإخترا

فتطبیقا للقاعدة التي تنص باتعویض عن ما لحق بالشخص من خسارة وما فاته من 

یجب أن كسب ، این یمكن للقاضي الإستعانة بخبیر من أجل تقدیر قیمة التعویض ، بحیث 

ما یعادل رسوم یغطي جمیع الأضرار المادیة الناجمة عن التعدي على حق براءة الإختراع، ب

  .الترخیس الذي كان من المفروض سدادها فیما لو رخص له بإستغلال البراءة

في المواد من 03/07ینضم التعویض عن الضرر الذي أصاب براءة الإختراع الأمر 

على  ، حیث ینشأ هذا الحق عن الضرر الذي أصاب البراءة من الإعتداء1 65الى  61

  :حقوق حاملها وذلك من خلال أحد الأفعال التالیة 

التصنیع أو الإستیراد أو البیع أو العرض للبیع أو حیازة منتجات مقلدة أو منتجات -

  ) .61المادة (تشبه الى حد كبیر المنتجات المشمولة ببراءة الإختراع 
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شمولة ببراءة إستخدام منتجات مقلدة أو منتجات تشبه الى حد كبیر المنتجات الم-

  ) .62(الإختراع 

  ) .63المادة (الكشف عن سر براءة الإختراع دون إذن من صاحبها -

یشمل التعویض عن الضرر الذي أصاب براءة الإختراع جمیع الأضرار التي لحقت 

  :بحامل البراءة نتیجة الإعتداء على حقوقه بما فیها

 ح الضرر مثل الأرباح الضائعة ونفقات إصلا :الأضرار المادیة.  

  مثل الضرر الذي لحق بصمعة حامل براءة الإختراع  :الأضرار المعنویة. 

یحدد قاضي المحكمة مقدار التعویض عن الضرر الذي أصاب براءة الإختراعبناءا 

  :على العناصر التالیة 

  .خطورة الإعتداء على حقوق حامل براءة الإختراع -

  . مدى الضرر الذي لحق بحامل براءة الإختراع-

  .جمیع الضروف المحیطة بالقضیة 

یجب على حامل براءة الإختراع الذي یرغب في المطالبة بالتعویض عن الضرر 

ضد المعتدي تتضمن 1 07-03من الأمر  58تقدیم دعوى قضائیة بموجب نص المادة 

الدعوى تفاصیل الإعتداء والأضرار التي لحقت به ، غیر أنه یقع على عاتق صاحب براءة 

اع عبئ إثبات الضرر الذي لحق به نتیجة الإعتداء على حقوقه فیمكنه تقدیم أدلة الإختر 

  :لإثبات الضرر مثل 

  .السجلات المالیة التي تظهر الأرباح الضائعة -

  .تقاریر الخبراء الذین قیموا الضرر -

  .شهادة الشهود الذین شهدوا على الإعتداء -

                                                                 
 . 07-03من الأمر  58انظر المادة 1
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الضرر الذي لحقه فسیصدر القاضي حكما بالتعویض  فإذا أثبت حامل براءة الإختراع

علیه ، بالإضافة الى هذا الحكم یمكن للقاضي أن یأمر بإتخاذ تدابیر أخرى لحمایة حقوق 

  : الإختراع مثل

 .الصحفمصادرة المنتجات المقلدة و نشر إعلان عن الحكم في 

  الحكم بالتعویض :المطلب الثاني 

خاصة لتقدیر التعویض عن الضرر اللاحق لم یضع المشرع الجزائري قواعد 

بالشخص جراء الأعمال الغیر مشروعة فتطبق القاعدة التي تقول بالتعویض عما لحق 

الشخص من خسارة وما فاته من كسب ، حیث یجب أن یغطي جمیع الأضرار المادیة 

كان  والمعنویة الناجمة عن التعدي عن حق براءة الإختراع بما یعادل رسوم الترخیص الذي

  .من المفروض سدادها فیما لو رخص له بإستغلال البراءة 

وإن دعوى التقلید المدنیة قائمة على احكام القانون المدني في منح التعویض عما 

أصاب صاحب الحق من الضرر الناتج عن إعتداء الغیر على حقه في 

وأذا اثبت :" ...على أنه  07- 03من الأمر  58، فقد نصت المادة  إحتكارإستغلالالإختراع

المدعي إرتكاب أحد الأعمال المذكورة اعلاه فإن الجهة القضائیة المختصة تقضي بمنح 

التعویضات المدنیة ویمكنها الامر بمنع مواصلة هذه الأعمال وإتخاذ اي إجراء آخر 

  1."منصوص علیه في التشریع ساري المفعول 

لطات القضائیة صلاحیة أن تأمر الطرف المعتدي بناء على طلبه وأساء إستعمال للس

إجراءات الإنفاذ بأن یدفع للطرف الذي یكلف على سبیل الخطاب أمر او تعویضات كافیة 

یمكن للسلطات القضائیة أن تأمر  الإساءة، كماإمتناع عن الضرر الذي لحق به بسبب تلك 

  .المناسبةبدفع المصروفات التي تكبدها المدعي علیه والتي یجوز أن تشمل أتعاب المحامي 

  التعویض عن الضرر المادي: الفرع الاول 
                                                                 

، اطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  إستغلال براءة الإختراع وحمایة الحق في ملكیتهازواتین خالد ، 1
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إذا إستطاع المدعي إثبات صحة الدعوى التي رفعت وإقتنعت المحكمة بذلك ،فإن أهم ما 

ضرر المادي الذي لحق بصاحبه زذلك بتقدیر التعویض تقي به یتعلق اساسا بإصلاح ال

، إذ یلزم المدعي 1المناسب له عن كل ما خسره وما كان یمكن أن یربحه وفقا للقواعد العامة

  علیه في 

دعوى التقلید المدنیة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بالمدعي ویقصد بالتعویض محو 

وبالصفة التي تكمل فیها إرضاء المتضرر، الضرر إن أمكن أو تخفیف أثره بشكل أو بآخر 

ویتمثل الضرر المادي في الخسارة الملحقة والربح المفقود لصاحب البراءة فیعتمد القضاء 

  :على العموم في تقدیر الأضرار وتقییمها على العناصر التالیة 

  الربح الذي حرم منه مالك الحق -

  جعل المنتوجات أقل جودة الضرر التجاري الناجم عن تخفیض قیمة الإختراع ی-

  مصاریف مراقبة ومتابعة المعتدین -

فالخبرة تكون على درجة بالغة من الأهمیة في مثل هذا النوع من الدعاوى فهي الركیزة 

الأساسیة لبیان التعویض رغم صعوبته وبیان موقف أهل الخبرة من المسائل الفنیة المتصلة 

  2بقیام حالة التعدي على براءة الإختراع

  :الحكم الفاصل فیه : اولا 

تبعا للقواعد العامة تتمثل العقوبات الأصلیة في التعویض المدني أو المقابل الذي یستحقه 

والتعویض قد یكون نقدیا او عیني بالإضافة الى  به ،صاحب الحق إزاء الخسارة التي لحقت 

 .الغرامة المالیة  

 

  

                                                                 
 .157بن زاید سلیمة ،مرجع سابق ،صفحة 1

بلال نسیم ، النضام القانوني لبراءة الإختراع في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ،كلیة الحقوق والعلوم 2
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  :التعویض العیني -1

المعتدي بالتوقف عن العمل غیر المشروع وإتخاذ التدابیر اللازمة لإزالة  هو إلتزام

أثرها او اعادة الحالة الى ما كانت علیه قبل إرتكاب الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر ، 

  :والتعویض العیني یكون في حالتین 

  :التعویض في حالة وقوع الضرر 1-1

عویض العیني وهذا ما نصت علیه یصدر القاضي الأمر بالتعویض النقدي مع الت

یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف :" من  ق م ج التي تنص على أنه  121المادة 

ویقدر التعویض بالنقد على أنه یجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن 

یأمر بإعادة الحالة الى ما كانت علیه وأن یحكم علیه وذلك في سبیل التعویض بآداء بعض 

  .شروعالإعانات تتصل بالفعل غیر الم

  :التعویض في حالة عدم وقوع الضرر 1-2

وفي هذه الحالة المدعي لا یمكنه أن یطلب التعویض النقدي إنما فقط التعویض 

العیني حیث یعتبر إجراءا وقائیا والمحكمة تقوم بإجراء لوقف العمل غیر المشروع ومنع 

  2وقوعه في المستقبل

  :التعویض النقدي -2

یعتبر هذا النوع من التعویض من بین أشكال التعویض ولا یتحقق إلا بعد وقوع 

  .الضرر وغالبا ما یتمثل في مبلغ من المال یقدره قاضي الموضوع 

إذا أثبت الشخص ان الضرر قد نشأ :(من  ق م ج انه 127ونلاحظ في نص المادة 

ویتضح من ) الغیر او خطأ صدر من المضرور او خطأ من ...عن سبب لا ید له فیه 

  .خلال هذه المادة أنه یجوز للقاضي أن ینقص من مقدار التعویض أو لا یحكم به أصلا 

 

                                                                 
 یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58- 75الامر رقم 1
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  الإعتبارات التي تؤثر في تقدیر التعویض :ثانیا 

  :یمكن إستخلاصالإعتبارات التي تؤثر في تقدیر التعویض لصاحب البراءة 

دى حرص صاحب البراءة اي م:الإعتبارات الخاصة بصاحب الحق المعتدي علیه -

المتضرر في المحافظة على حقوقه وفقا للحمایة الممنوحة له بموجب القانون ومركزه 

  الإجتماعي والعلمي

والفني ومدى تأثیر الإعتداء على صمعته ومدى جسامة هذا الإعتداء ومقدار الضرر 

  .اللاحق به 

میة او التجاریة للشیئ اي القیمة العل:الإعتبارات الخاصة بالمنتوج محل الإعتداء -

  محل الإعتداء ، فالإعتداء على منتوج محل براءة الإختراع لیس كالإعتداء على منتوج عادي 

  :الإعتبارات الخاصة بالفوائد التي حصل علیها المنافس المعتدي جراء الإعتداء -

یلاحظ أن تقدیر التعویض عن الضرر الذي یلحق بصاحب البراءة لا یكون على 

اساس قیمة الضرر بل یمكن أن یزید عنه ، وذلك للتخفیف من الأضرار اللاحقة به والتي 

تمس صمعته من جهة ولردع المعتدي من تكرار هذا الفعل من جهة أخرى كما یجب أن 

رباح التجاریة التي یجنیها المعتدي ، وذلك مقابل تؤخذ في الإعتبار عند تقدیر تعویض الأ

الخسارة التي لحقت بصاحب البراءة المعتدي علیه ، غیر أن ذلك متروك للسلطة التقدیریة 

  .1للقاضي

  التعویض عن الضرر المعنوي: الفرع الثاني  

ان الضرر المعنوي یتمحور حول فكرة المساس أو الأذى الذي یصیب الشخص في 

  صمعته

                                                                 
 .177بن زاید سلیمة ، مرجع سابق صفحة 1
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فه او عاطفته او شعوره دون أن یسبب له خسارة مالیة او إقتصادیة لذا فإن أي او شر 

إعتداء على حقوق صاحب البراءة من دون أي شك سیؤثر أدبیا أو معنویا على صاحبها ، 

  وذلك من 

حیث المساس بصمعته وشهرته ، أو حتى بشرفه ، وهذا الضرر لا یقل أهمیة عن 

، إلا أنه غذا كان من الشهل تقدیر الضرر المادي نقدا  الضرر المادي ولذلك وجب تعویضه

، فإنه من الصعب تقدیر التعویض عن الضرر الأدبي ، لما للحق الأدبي من طابع 

شخصي غیر ملموس یفتقر للعناصر التي یتكون منها الضرر المادي ویمكن التعویض عن 

ض الأدبي المتمثل في نشر هذا الضرر بمقدار مالي تحدده المحكمة ، بالإضافة الى التعوی

 .1الحكم القضائي على نفقة المحكوم علیه في الجرائد الیومیة

  الجزاءات المقررة :المبحث الثاني  

بحمایة قانونیة مدنیة وجزائیة على النحو  لقد احاط القانون الحق في براءة الإختراع

الذي سبق ذكره ، توقع على ك من یعتدي على هذا الحق بأي وجه من اوجه الإعتداء ، 

ومن أجل فعالیة حمایة حقوق الملكیة الصناعیة عامة وبراءة الإختراع خاصة تقسم حسب 

–وعقوبات تكمیلیة ) المطلب الأول (شدة العقوبات المقررة ضد المقلد الى عقوبات أصلیة 

  )المطلب الثاني( -تبعیة

  :العقوبات الأصلیة : المطلب الأول  

نص المشرع على   المتعلق ببراءة الإختراع 07-03من الامر 61نصت المادة 

) الفرع الاول (عقوبات اصلیة  حیث تتمثل هذه العقوبات الجزائیة الأصلیة  في الحبس 

، وعلیه یجوز للقاضي ان ینطق بهما أو بإحدى هاتین ) الفرع الثاني(والغرامة المالیة 

  .العقوبتین على مرتكب أفعال التقلید 

  الحبس : الفرع الأول 
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سالبة للحریة ، وهي تختلف بإختلاف طبیعة الجریمة إذا یعتبر الحبس عقوبة اصلیة 

سنوات الى )5(كانت جنایة أو جنحة او مخالفة ، ففي الجنایات تكون مدة الحبس من خمس 

سنة والجنح من شهرین الى خمس سنوات أما المخالفات من یوم واحد على )20(عشرون 

تقلید براءة الإختراع جنحة فقد  ،وبما أن المشرع الجزائري إعتبر جریمة1الأقل الى شهرین

، وذلك دون التمییز إذا  2)2(اشهر الى سنتین ) 6(قرر لها عقوبة الحبس مدتها من ستة 

  .كان التقلید مباشرا أو غیر مباشر 

وعلى خلاف ذلك میز المشرع بین مدة عقوبة الحبس الواجبة التطبیق على من یقوم 

بة الحبس الواجبة التطبیق على الذین یطرحون عمدا بتقلید تسمیة منشأ تقلیدا مباشرا ، وعقو 

للبیع او یبیعون منتجات تحمل تسمیة منشأ مقلد فحدد مدة الحبس في الحالة الاولى من 

في الحالة ) 1(الى سنة واحدة ) 1(سنوات ومن شهر واحد ) 3(أشهر الى ثلاث ) 3(ثلاث

  .3الثانیة

الى عقوبة إطلاقا لعقوبة الحبس وتجدر الملاحظة أن المشرع الجزائري لم یتعرض 

،وما یلاحظ على 4حینما یكون الإعتداء على رسم أو نموذج صناعي سوا عند تشدید العقوبة

عقوبة الحبس التي أقرها المشرع الجزاري أنها عقوبة مخففة إذا ما قورنت بفعل التقلید الذي 

ثر سلبا على إقتصاد البلاد یعد بمثابة الورم الخبیث لأنه یقضي عى الإبداع والتنمیة مما یؤ 

نظرا لعزوف المستثمرین عن تموین النشاطات  الإختراعیة بسبب إستیلاء المقلدین بشكل 

غیر شرعي على أرباحهم ،زیادة على ذلك تضرر المستهلكین نتیجة تقلص العرض للسلع 

                                                                 
 ، المتضمن قانون العقوبات ، معدل ومتمم 66/156من الامر رقم  05انظر المادة 1

أشهر الى سنتین وبغرامة من  یعاقب على جنحة التقلید بالحبس من ستة" ... بأنه  07-03من الامر  61تنص المادة 2

او بإحدى هاتین العقوبتین ) دج10.000.000(الى عشرة ملایین دینار ) دج2.500.000(ملیونین وخمسمائة ألف دینار 

 " .فقط
 59الجریدة الرسمیة العدد ( المتعلق بتسمیات المنشأ  1965یولیو  16المؤرخ في 56/76من الأمر رقم  30انظر المادة 3

 ) 1965ولیو ی 23لتاریخ 
الجریدة الرسمیة العدد (المتعلق بالرسوم والنماذج  1966ابریل  28، المؤرخ في 66/86من الأمر رقم  23انظر المادة 4

 )1966ماي 3لتاریخ  35
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  1الأصلیة ،  بحیث یجدون أنفسهم مجبرین على إستهلاك سلع مقلدة لا تفي بإحتیاجاتهم

،وعلى هذا الأساس ، كان من الأجدر على المشرع الجزائري تشدید العقوبة السالبة للحریة 

سنوات لكل ) 3(كما هو معمول به في التشریع الفرنسي الذي أقر عقوبة الحبس مدة ثلاث 

من إنتهك حقوق مالك براءة الإختراع عن قصد ، بل أكثر من ذلك رفع المشرع الفرنسي 

سنوات إذا إرتكبت من طرف عصابة منظمة او على شبكة ) 7(سبع  عقوبة الحبس الى

إتصال عامة عبر الأنترنت او غذا تعلق الأمر بمنتوجات تشكل خطرا على صحة او سلامة 

  .الإنسان أو الحیوان

  الغرامة المالیة : الفرع الثاني  

تعتبر الغرامة عقوبة مالیة یحكم بها القاضي في حالة إخلال الشخص بالقواعد 

القانونیة، وقد حدد المشرع الجزائري قیمة الغرامة في تقلید براءة الإختراع بملیونین وخمسمائة 

،وذلك  1)دج10000000(الى عشرة ملایین دینار ) دج2500000(الف دینار جزائري

سواء كان ذلك نسخا مطابقا أو نسخا جزئیا أو كان ذلك بیعا أو بغض النظر عن نوع التقلید 

طرحا لبیع منتجات تتضمن التقلید لبراءة الإختراع والملاحظ ان المشرع الجزائري لم یعرف 

الغرامة المالیة ، وقد حذا في ذلك حذو باقي التشریعات المقارنة ، في حین طرح الفقه 

بمثابة جزاء مالي یوقع على :"من الفقه على أنها  تعدیلات عدیدة لغرامة حیث عرفها جانب

، وقد أنتقد هذا التعریف كونه لم یحدد " المتهم جبرا للضرر الذي أصاب الخزینة العمومیة 

طبیعة هذا الضرر ، كما أن هناك حالات تفرض فیها الغرامة رغم عدم تحقق اي ضرر 

في الغرامة المقضي بها بشأن للخزینة ، ورد على هذا الإنتقاد بأن شرط الضرر متوفر 

جنحة التقلید ویتمثل فیما فات الخزینة العمومیة من كسب جراء تهرب وإمتناع المقلد عن 

جزاء یوقع :" سداد الرسوم المستحقة على المنتج المحمي بالبراءة ، كما عرفت الغرامة بأنها 

ر منتقد لان هذا الجزاء وهذا التعریف هو الآخ" على المتهم ، بسبب إرتكابه لجنحة التقلید 

قد لا یحكم به القاضي إذا إختار الحكم بعقوبة الحبس فقط على إعتبار أن عقوبة الغرامة 
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جوازیة ولیست وجوبیة لدى بعض التشریعات كالتشریع الجزائري ،وعرفت الغرامة المالیة 

لیه في مبلغ من المال یحكم به وفقا للحدین الأدنى والأقصى المنصوص ع:" ایضا بأنها 

القانون ، ومبلغ الغرامة یودع مباشرة في الخزینة العامة للدولة ، وهنا یكمن الفرق بینها وبین 

، في حین یمیل  1"التعویض المدني الذي یحكم به لصالح الطرف المتضرر في الجریمة 

جزاء مالي ، یفر على الجاني لتسببه في :" كتاب آخرون الى تعریف الغرامة على أنها 

  " ضرر مؤكد او إحتمالي بالخزینة العمومیة  إلحاق

  العقوبات التكمیلیة : المطلب الثاني  

–هي عقوبات جوازیة ، للمحكمة المختصة أن تحكم بها –تبعیة –العقوبات التكمیلیة 

على مرتكب أحد الجرائم الواقعة على الحق في براءة –الى جانب العقوبات الأصلیة 

بالعقوبات الأصلیة غیر أنها لا تلحق بها ، بل یجب الحكم الإختراع ، فهي عقوبات ترتبط 

بها للقول بوجودها من الناحیة القانونیة كما لا یجوز الحكم بها منفردة خلافا لماهو الحال 

ة إذ تتمتع المحكمة بسلطة واسعة في اللجوء الى فرض عقوبات  2في العقوبات الأصلی

یذ الحكم القضائي وتطبیق العدالة في إسترداد تكمیلیة وتبعیة للعقوبات الأصلیة لضمان تنف

سنتناول أهم العقوبات التكمیلیة في مجال 3الحقوق وإستحقاقها بالشكل المطلوب قانونا 

وغلق المؤسسة ) الفرع الأول (المصادرة : الجرائم الواقعة على براءات الإختراع فیما یأتي 

  ) الفرع الثالث(مدنیة والحرمان من ممارسة بعض الحقوق ال) الفرع الثاني (

  المصادرة :الفرع الاول 

عموما ، تعد المصادرة بمثابة عقوبة تبعیة للعقوبة الأصلیة ، وإستقر الفقه على 

نزع ملكیة المال جبرا عن صاحبه بغیر مقابل ، وإضافته الى ملك :" تعریف المصادرة بأنها 

  4"في إرتكاب الجریمة  الدولة سواء كان المال ملك له او لغیره ، إذا إستعمل

                                                                 
 77بن زاید سلیمة ، مرجع سابق ، صفحة 1
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وتنصب المصادرة في حالة إرتكاب جنحة التقلید على الأشیاء المقلدة وعند الإقتضاء 

على الأدوات المعدة خصیصا لصناعتها لأن ذلك یؤدي الى الحیلولة بین حائز تلك الأشیاء 

، كما تقع المصادرة ضد  4وإمكانیة إستعمالها مستقبلا في إرتكاب الجریمة من جدید

الشخص الطبیعي أو المعنوي كالمؤسسات والشركات خاصة وأن أغلب المنتوجات المقلدة 

  یقوم بها أشخاص معنویة 

یرى جانب من الفقه ان المصادرة أمر جوازي للمحكمة ، ولها أن تأمر بالمصادرة 

ل ، وسبب ذلك هو أن حتى في حالات الحكم بالبراءة لعدم توافر القصد الجرمي لدى الفاع

جل من یقوم ببیع منتجات مقلدة مثلا دون العلم بحقیقتها لا ینفي أن التعامل في هذه 

المنتجات یعتبر عملا ضارا لصاحب الحق في براءة الأختراع ، كما أن للمحكمة أن تأمر 

بامصادرة ولو لم یحدث ضرر من واقعة التقلید ، والحكمة من جوازیة المصادرة هي وزن 

  1لأضرار التي لحقت بصاحب البراءة والأضرار التي ستلحق بالمقلد من وراء هذه المصادرةا

ونظرا لعدم نص قانون براءات الإختراع الجزائري على إجراء المصادرة یتعین تطبیق 

حیث نصت ) المعدل والمتمم(الأحكام العامة المنصوص علیها في قانون العقوبات الجزائري 

في حالة الإدانة لإرتكاب جنایة ، تأمر المحكمة :" نه على أنه م  1مكرر 15المادة 

بمصادرة الاشیاء التي إستعملت أو كانت ستستعمل في تنفیذ الجریمة أو التي تحصلت منها 

، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي إستعملت لمكافئة مرتكب الجریمة ، مع مراعات 

انة لإرتكاب جنحة أو مخالفة یؤمر بمصادرة حقوق الغیر حسن النیة ، وفي حالة الإد

الأشیاء المذكورة في الفقرة السابقة وجوبا إذا كان القانون ینص صراحة على هذه العقوبة 

  "وذلك مع مراعات حقوق الغیر حسن النیة 

وتجدر الملاحظة أن المشرع الجزائري لم یعتبر المصادرة عقوبة تكمیلیة في جمیع 

كتدبیر أمن ولو حكم ببراءة المدعى  -المصادرة–اضي الحكم بها الأحوال بحیث أجاز للق
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خصوصا إذا إعتبرت الأشیاء المستعملة في نظر القانون خطیرة  -كما سبق القول–علیه 

على أنه )المعدل والمتمم (من قانون العقوبات الجزائري  16ومضرة حیث نصت المادة 

ها او إستعمالها او حملها او حیازتها او یتعین الأمر بمصادرة الأشیاء التي تشكل صناعت:"

بیعها جریمة ،وكذا الأشیاء التي تعد في نظر القانون أو التنظیم خطیرة او مضرة ، وفي هذه 

  "الحالة تطبق المصادرة كتدبیر أمن ،مهما یكن الحكم الصادر في دعوى العمومیة 

بالمصادرة كعقوبة وتبعا لذلك ، یعود لقاضي الموضوع السلطة التقدیریة في الحكم 

تكمیلیة او كتدبیر أمن وفي حین نلاحظ ان المشرع الفرنسي ینص على المصادرة كعقوبة 

تكمیلیة للعقوبة الأصلیة المقضي بها بشأن الجرائم الماسة بحقوق مالك براءة الإختراع ، 

حیث أجاز للمحكمة المختصة مصادرة الأشیاء محل الجریمة لفائدة الطرف المتضرر 

في –سواء كان الشخص المدان طبیعیا أو إعتباریا ، مما یجعل المصادرة )الحق  صاحب(

هذه الحالة تجمع بین خصائص العقوبة وإصلاح الضرر وتتخذ طابعا تعویضیا إلا أن ذلك 

لا یخل بالتعویض الواجب دفعه للطرف المضرور وإنما تؤخذ المصادرة بعین الإعتبار في 

  1یجب أن لا یتجاوز حجم الضرر المرتكب حساب التعویض لأن هذا الأخیر

وهكذا یستشف أن المشرع الفرنسي أخذ بجوازیة إجراء المصادرة خلافا للتشریع 

المصري الذي جعل الحكم بمصادرة الأشیاء المقلدة وأدواتها وجوبیا على المحكمة ولیس 

ون ،ویعاقب من هذا القان 10مع عدم الإخلال بأحكام المادة :" إختیاریا بنصه على أنه 

وفي جمیع الأحوال ...بغرامة لا تقل عن عشرین الف جنیه ولا تتجاوز مائة الف جنیه 

تقضي المحكمة بمصادرة الأشیاء المقلدة محل الجریمة والأدوات التي إستخدمت في التقلید 

على خلاف التشریع المصري السابق الذي كان یعتبر الحكم بمصادرة الأشیاء محل 2..."

یجوز لمحكمة القضاء الإداري وللمحكمة الجنائیة أن تحكم :"وازیا للمحكمة بقوله الجریمة ج
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 293، صفحة 2015، مارس  1، العدد  2الحاج لخضر ، المجلد 1جامعة باتنة الأكادیمیة ،
 من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري ، مرجع سابق  3فقرة  32المادة 2



  الضمانات الموضوعیة لحمایة براءة الإختراعالفصل الثاني                   
 

66 
 

بمصادرة الأشیاء المحجوزة أو التي تحجز فیما بعد لإستنزال ثمنها من الغرامات أو 

  1..."التعویضات ، او للتصرف فیها بأي طریقة تراها المحكمة مناسبة 

  

قد إختلف الفقهاء بشأنها حیث إعتبرها البعض وبالنسبة للطبیعة القانونیة للمصادرة ، ف

،اما البعض الآخر إعتبرها عقوبة 2إجراء وقائي یرمي الى منع إستمرار التقلید والعودة الیه

لأنها محصلة لجریمة التقلید ، والرأي الغالب یرى أنها ذات طابع مختلف یجمع بین صفة 

  .  3العقاب وصفة الإحتراز

القول أنه ینبغي ان یولي المشرع الجزائري أهمیة كبیرة بناءا على ما تقدم ، وجب 

لعقوبة المصادرة لاسیما في مجال براءة الإختراع كونها تدبیر وجوبي یقتضیه النظام العام 

لتعلقها بشیئ لا یصلح التعامل فیه ،والأصل في المصادرة أن تكون عینا ،لاكن قد تكون 

ل لقیمة الأشیاء المقلدة كما یكوز مصادرة الأرباح أیضا بدیلا نقدیا أي المبلغ النقدي المعاد

  .  4المالیة المحققة عن طریق بیع الاشیاء المقلدة لكونها تعتبر من متحصلات الجریمة

  غلق المؤسسة: الفرع الثاني  

لم یشر المشرع الجزائري الى عقوبة غلق المؤسسة المدانة بجریمة التقلید أو إحدى 

الجرائم التابعة لها من قانون براءات الإختراع غیر ان القواعد العامة الواردة في قانون 

أجازت للمحكمة المختصة الحكم بعقوبة غلق المؤسسة ) المعدل والمتمم (العقوبات الجزائري 

سنوات ، بحیث یعود لقاضي الموضوع سلطة تقدیر مدة الغلق على ) 5(مس لمدة أقصاها خ

 1مكرر  16أساس جسامة الإعتداء والأضرار الناجمة عنه ، وفي هذا الصدد تنص المادة 

یترتب على عقوبة غلق المؤسسة :" على أنه ) المعدل والمتمم(من قانون العقوبات الجزائري 

  .ها النشاط الذي إرتكبت الجریمة بمناسبته منع المحكوم علیه من أن یمارس فی

                                                                 
  ) الملغى(المتعلق ببراءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعیة 1949لسنة 132من القانون المصري رقم  50لمادة ا1
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سنوات في ) 10(ویحكم بهذه العقوبة إما بصفة نهائیة أو لمدة لا تزید عن عشر 

  . سنوات في حالة الإدانة لإرتكاب جنحة ) 5(حالة الإدانة لإرتكاب جنایة ، وخمس 

أحكام هذه ، یتضح جلیا أن " ویجوز أن یؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء 

  المادة تتلائم

  .وطبیعة جنحة التقلید التي غالبا ما تكون قائمة بفعل مؤسسات تجاریة 

وترتیبا على ذلك ، یلاحظ أن عقوبة غلق المؤسسة عقوبة جوازیة تكمیلیة ، لها دور 

مهم في حمایة حقوق صاحب براءة الإختراع لأن من شأنها ردع مرتكب جریمة التقلید أو 

الملحقة بها ، إذ أن عقوبة الغلق تؤثر سلبا على الجانب المالي للمحكوم  إحدى الجرائم

  .علیه

  الحرمان من ممارسة بعض الحقوق المدنیة : الفرع الثالث  

أجاز المشرع الجزائري للمحكمة عند قضائها في جنحة ، حرمان المتهم من ممارسة 

ز للمحكمة عند قضائها في یجو :"بعض الحقوق المدنیة لمدة لا تزید عن خمس سنوات بقوله

جنحة ، وفي الحالات التي یحددها القانون ، أن تحظر على المحكوم علیه ممارسة حق أو 

، وذلك لمدة لا تزید عن خمس  1مكرر 9أكثر من الحقوق الوطنیة المذكورة في المادة

  .سنوات)5(

ن المحكوم وتسري هذه العقوبة من یوم إنقضاء العقوبة السالبة للحریة أو الإفراج ع

  .1"علیه

بأنه ) المعدل والمتمم(من قانون العقوبات الجزائري 1فقرة  1مكرر  9وقضت المادة 

  :یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة في :" 

العزل او الإقصاء من جمیع الوضائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة -1

  بالجریمة 

  الإنتخاب او الترشح ومن حمل أي وسام الحرمان من حق -2
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عدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا ، او خبیرا ، او شاهدا على أي عقد ، او -3

  شاهدا أمام القضاء إلا على سبیل الإستدلال

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة ، وفي التدریس وفي إدارة مدرسة او الخدمة  -4

  و مدرسا او مراقبا في مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا ا

  عدم الأهلیة لأن یكون وصیا او قیما -5

  ..." . سقوط حقوق الولایة كلها او بعضها  -6

  

وللإشارة فإن نصوص التشریع الجزائري وكذا المصري المتعلقة ببراءات الإختراع 

جاءت خالیة من هذا النوع من العقوبات على عكس التشریع الفرنسي الذي أجاز للمحكمة 

  .لة حرمان المتهمین من بعض الحقوق المدنیة لفترة لا تتجاوز خمس سنواتفي حا

والجدیر بالذكر ، أن التشریعین المصري والفرنسي أقرا ضمن القانون المنظم لبراءات 

الإختراع عقوبات تكمیلیة أخرى لم یتضمنها التشریع الجزائري رغم أهمیتها ، تتمثل فیما یلي 

:  

  الإتلاف : أولا 

الإتلاف هو عقوبة جوازیة ، تخضع للسلطة التقدیریة للمحكمة ، وبقصد به إتلاف 

المنتوجات والأشیاء المقلدة والمواد والمعدات التي إستعملت في التقلید لأي شكل من 

  . 1الأشكال كحرقها أو تحطیمها ، وجعلها غیر صالحة لإستعمال او الإستهلاك

ئري لم یشر الى عقوبة الإتلاف كما لا أثر لها غیر أن قانون براءات الإختراع الجزا

ضمن قائمة العقوبات التكمیلیة المذكورة في المادة التاسعة من قانون العقوبات الجزائري 

خلافا لما هو معمول به في التشریعات المقارنة المنضمة لبراءات ) المعدل والمتمم (

  .الإختراع

لكیة الفكریة المصري على أنه من قانون حمایة حقوق الم 35حیث قضت المادة 

لرئیس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناءا على طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر :"
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یصدر على عریضة ، أن یأمر بإجراء  او أكثر من الإجراءات التحفظیة المناسبة وفاء ما 

ها عند یقضي به من الغرامات او التعویضات ، كما له أن یأمر بإتلاف الأشیاء المتحفظ علی

  ".الإقتضاء

:" من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي بأنه  2فقرة  L615-14-2كما نصت المادة 

  ... " ویجوز للمحكمة أن تأمر بالإتلاف على نفقة المحكوم علیه ... 

یلاحظ أن المشرع المصري أجاز للمحكمة أن تأمر بإتلاف المنتوجات المقلدة في 

، فإذا كانت " عند الإقتضاء "جب ذلك ، بدلیل ذكر عبارة حالة الضرورة القصوى التي تستو 

البضائع المقلدة ضارة بصحة او أمن المستهلك خاصة فیما إذا كانت تلك المنتجات متعلقة 

  بالدواء 

والغذاء ولم تتوافر فیها المواصفات المطلوبة والصحیحة كان الإتلاف مقبولا ، في 

أي یجب الربط بین المنتوجات المقلدة من جهة  حین لا یكون كذلك في غیر هذه الأحوال ،

وعدم صلاحیة تلك المنتوجات من جهة أخرى للإستفادة منها بصورة مناسبة تراها المحكمة 

كتسلیم تلك المنتوجات كتسلیم تلك المنتوجات الى الجمعیات الخیریة للإستفادة منها بتوزیعها 

ن فیها بغرض تفادي إلحاق الأضرار شریطة أن لا یتم الإتجار 1على الفقراء والمساكی

بصاحب براءة الإختراع ولحمایة السوق من غزو المواد المقلدة وهذا الإنتشار یفقد الجنحة 

مبررات وجودها لكونها تساهم في مضاعفة المواد المقلدة بدل منع تداولها ،كما یجوز 

لك من شأنه أن یردع للمحكمة أن تأمر بإتلاف المواد والمعدات المستخدمة في التقلید لأن ذ

  .2صاحبها عن القیام بفعل التقلید مرة أخرى

  نشر الحكم القضائي : ثانیا 

المتعلق ببراءات الإختراع خالیا من النص على عقوبة  07-03جاء في الأمر رقم  

نشر حكم الإدانة بجریمة تقلید الإختراع او إحدى الجرائم التابعة لها ،على  الرغم من أن 

كان ینص ) الملغى(المتعلق بشهادات المخترعین وإجازات الإختراع  54-66الأمر رقم
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یجوز الحكم ولو في حالة تبرئة ، على المقلد او المخفي :" صراحة على هذه العقوبة بقوله 

او المدخل او البائع ، بحجز الأشیاء المحقق من تقلیدها وعند الإقتضاء بحجز الأدوات 

  . والأواني المعدة خصیصا لصناعتها

ویجوز تسلیم الأشیاء المحجوزة الى صاحب الإجازة وذلك مع عدم الإخلال بما قد 

  .1"یستحق من تعویض أكثر ومن نشر الحكم عند الإقتضاء 

  

المعدل (من قانون العقوبات الجزائري  18وبالرجوع الى القواعد العامة نجد المادة 

للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي یحددها :" تنص على أنه ) والمتمم 

القانون بنشر الحكم بأكمله او مستخرج منه في جریدة او أكثر یعینها ، او بتعلیقه في 

نها ، وذلك كله على نفقة المحكوم علیه ، على ألا تتجاوز مصاریف النشر الأماكن التي یبی

  . المبلغ الذي یحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض ، وألا تتجاوز مدة التعلیق شهرا واحدا 

دج الى 25000وبغرامة من  ) 2(أشهر الى سنتین ) 3(یعاقب بالحبس من ثلاثة 

او تمزیق المعلقات الموضوعة تطبیقا للفقرة  دج ، كل من قام بإتلاف او إخفاء200000

  " . السابقة كلیا او جزئیا ، ویأمر من جدید بتنفیذ التعلیق على نفقة الفاعل 

ویستشف من نص هذه المادة أن الحكم بعقوبة النشر یقتضي ذكرها صراحة في 

تها الكبرى النص المجرم بالإعتداء الواقع على الحق في براءة الإختراع على الرغم من أهمی

، إذ یسمح نشر الحكم الصادر ضد المقلد او من قام بالتعدي على البراءة بتعویض الضرر 

المعنوي الذي لحق بصاحب براءة الإختراع من خلال إعلام الأشخاص المتعاملین مع المقلد 

ا في ردع المقلد لأنه غالب–النشر –، كما یساهم 2بوجود جنحة التقلید -العملاء والمستهلكین–

ما یكون تاجرا فیكون النشر ماسا بصمعته ، بالإضافة الى كون نشر الحكم القضائي یسمح 

                                                                 
  ، مرجع سابق ) الملغى (المتعلق بشهادات المخترعین وإجازات الإختراع  54-66من الامر رقم 2الفقرة  66المادة 1
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بتوعیة جمهور المستهلكین حول حقیقة المنتوج المقلد ، وبالتالي یلعب نشر الحكم دورا كبیرا 

في القضاء على آفة التقلید وتحذیر المجتمع من الأضرار الناجمة عنها ، إذ یعد أداة فعالة 

  .قایة والتحسیس من جنحة التقلید للو 

وتبعا لذلك ذهب جانب من الفقه الى ضرورة نشر الحكم بوسائل الإعلام المختلفة من 

إذاعة وتلفزیون ، خاصة إذا تسبب التقلید في حدوث أضرار لصحة العامة أو للصالح العام 

  . 1،أو كان التقلید یشكل خطرا عاما للجمهور

وترتیبا على ذلك ، كان من الأجدر على المشرع الجزائري النص في التشریع المتعلق 

  . ببراءات الإختراع على ضرورة نشر حكم الإدانة كما هو الحال في التشریعات المقارنة 

حیث ألزم المشرع المصري المحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة ، وإعتبر 

وفي جمیع الأحوال تقضي :" ... لمحكمة ولیست إختیاریة بقوله عقوبة النشر وجوبیة على ا

المحكمة بمصادرة الأشیاء محل الجریمة والأدوات التي إستخدمت في التقلید وبنشر الحكم 

علیه ، وذلك على  2الصادر بالإدانة في جریدة یومیة واحدة او أكثر على نفقة المحكوم

الذي كان یعتبر الحكم بالنشر ) الملغى(ي خلاف ما كان یقي به قانون البراءات المصر 

ویجوز للمحكمة أیضا أن تأمر بنشر الحكم في جریدة واحدة او "... عقوبة جوازیة بقوله   

  3"أكثر على نفقة المحكوم علیه 

كماأجاز التشریع الفرنسي للمحكمة أن تأمر على نفقة المحكوم بنشر الحكم الصادر 

    -ة جوازی–بالإدانة كعقوبة تكمیلیة 

  سحب الأشیاء المقلدة من الدوائر التجاریة : ثالثا 

للمحكمة أن تأمر –خلافا للتشریعین الجزائري والمصري –أجاز المشرع الفرنسي 

بسحب الأشیاء المقلدة او الأدوات المستخدمة في تقلیدها من الدوائر التجاریة على نفقة 

                                                                 
 442نعین أحمد نعیم شنیار ، مرجع سابق ، صفحة 1
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أو بمعنى آخر منع الإتجار – سواء كان شخصا طبیعیا او إعتباریا–المحكوم علیه 

بالمنتوجات المقلدة ، بل أكثر من ذلك أجاز للمحكمة أن تأمر بتسلیم الأشیاء المسحوبة من 

  .الدوائر التجاریة لفائدة الطرف المتضرر 

ولعل حكمة المشرع من تقریر هذه العقوبة هي حمایة صاحب البراءة من الضرر 

الإستئثاریة الناجمة عن براءة الإختراع وكذا لتفادي الذي یلحق به نتیجة التعدي على حقوقه 

  إغراق السوق بالمواد المقلدة التي من شأنها الإضرار بجمهور المستهلكین 

سالفة –وأخیرا تجدر الإشارة أنه الى جانب توقیع العقوبات الجزائیة الأصلیة وتكمیلیة 

ا یجوز للقاضي أن یقضي في على مرتكب جنحة التقلید أو إحدى الجرائم الملحقة به–الذكر 

دعوى التقلید بجزاءات مدنیة تتمثل في الحكم بتعویض المضرر اللاحق به متى ثبت إرتكاب 

أعمال التقلید ، كما یجوز له أن یأمر بوقف أعمال التقلید ومنع مواصلة هذه الأعمال او أیة 

  إعتدء یقع على الحق في براءة الإختراع

  

  :خلاصة الفصل الثاني 

لمشرع الجزائري حمایة مدنیة تستوجب رفع دعوى قضائیة مدنیة من طرف أقر ا

صاحب الحق ضد المعتدي على الأعمال الماسة بالحقوق الناجمة عن براءة الإختراع  

للحصول عن التعویض عن الضرر ، بالإضافة الى حمایة جزائیة تقضي برفع دعوى التقلید 

  .لید او ما یتبعقها من جرائم الجزائیة لإنزال العقاب لمرتكب جریمة التق

فبالنسبة للحمایة المدنیة اجاز المشرع الجزائري للمحكمة المختصة بمنح تعویضات 

مدنیة مع إتخاذ أي إجراء من شأنه ردع هذه الأعمال أما فیما یخص الحمایة الجزائیة فإن 

مشرع المشرع جاء بعقوبات أصلیة ضد كل من إرتكب جریمة تقلید الإختراع غیر أن ال

الجزائري لم یولي إهتماما بشأن العقوبات التكمیلیة ضمن قانون براءات الإختراع الجزائري 

على خلاف باقي التشریعات المقارنة التي نصت على جملة من العقوبات التكمیلیة التي 
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یجوز للمحكمة المختصة أن تقضي بها لمنع المحكوم علیه من إقتراف الجنحة مجددا 

  .لاف وسحب الاشیاء المقلدة من الدوائر التجاریة كالمصادرة والإت

  

  

 

 



  

 
 

 

 ةـــمـــاتــــخ 
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  الخاتمة 

إستقطب موضوع براءة الإختراعإهتمام العدید من القانونیین والإقتصادیین   

خاصة ، لما لها من منافع كبیرة على إقتصادیات الدول الصناعیة ، بإعتبارها مصدرا للقوة 

والتفوق لها ، وهو ما جعل الدول النامیة تسعى بشكل كبیر الى بذل الجهود من أجل 

كل كبیر على تطویر الإختراعات من أجل تحقیق الوصول حلول ممكنة ، تساهم بش

مصالحها الإقتصادیة وهذا لا یكون إلا بالتشجیع على الإختراع والتحفیز على الإبداع 

 .التكنولوجي 

المتعلق ببراءة الإختراع حیث وضحنا 03/07وبالإعتماد أساسا على أحكام الأمر 

للملكیة الصناعیة والدعاوى التي  العملیات المتعلقة بالتسجیل على مستوى المعهد الوطني

  .یمكن لصاحب الحق رفعها عند الإعتداء علیه من دعوى مدنیة وأخرى جزائیة 

كما تطرقنا الى الضمانات الموضوعیة وذلك فیما یتعلق بالتعویض عن الضرر في 

  .حالة إنتهاك البراءة والعقوبات الجزائیة المقررة 

وتوصلنا في نهایة هذه الدراسة الى جملة من النتائج والتوصیات یتم إستخلاصها فیما 

  :یلي 

  :النتائج 

أقر المشرع الجزائري جملة من الحقوق لصاحب البراءة الذي إستوفى الشروط -

الموضوعیة المحددة قانونا من الجدة المطلقة والخطوة الإبتكاریة والقابلیة للتطبیق الصناعي 

ب إتباعه جملة من الإجراءات الشكلیة المحددة سلفا لكي یتمتع بحقوق إستئثاریة مع وجو 

على إختراعهكإستغلاله مالیا لمدة عشرین سنة یبدأحسابها من تاریخ إیداع الطلب وحقه في 

التصرف فیه بأي شكل من الاشكال ، كما أجاز منحه للتراخیص التعاقدیة أو الإجباریة متى 

  .تحققت شروطها
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المشرع حمایة هذا الإختراع من التعرض اى أي نوع من أنواع التقلید او أي  وفر-

شكل من أشكال المنافسة غیر المشروعة من خلال النص على الحمایة المدنیة والجزائیة 

الملائمة لردع الإعتداء ، فحدد العقوبات الجزائیة الصارمة في مواجهة المقلدین منها الحبس 

تلاف ، غیر أن المشرع الجزائري إشترط أن یكون الفاعل متعمدا ، والغرامة والمصادرة والإ

رغم أن القصد الجنائي في هذه الحالات من التقلید یكون مفترضا بمجرد أن یتم على نطاق 

  .تجاري مع مراعاة حسن النیة إذا قام بذلك 

یجوز للمخترع التصرف في مجمل الحقوق الناجمة عن براءة الإختراع بمنتهى -

  .یة مع الإلتزام بتسجیل هذه التصرفات الحر 

براءة الإختراع وثیقة تمنح للمخترع بهدف حمایة حقه بهدف حمایة حقه ف ملكیة -

  .براءة إختراعه بعد أن توفرت فیه جمیع الشروط الموضوعیة والشكلیة المطلوبة قانونا 

یتكون من إن الحق في براءة الإختراع هو من الحقوق اللصیقة بالشخصیة ، إذ أنه -

الشق الأول أدبي یتمثل في حق المخترع في أن تنسب إلیه افكاره ، أما الشق الثاني : شقین 

مالي یتمثل في حق الشخص في الإفادة مالیا بثمرة أفكاره ، وهو ما یسمى بالحق في 

  الإستغلال

المعارض الدولیة للإبداع والإختراع المقامة في بلادنا غیر كافیة لبیان أهمیة -

  .ختراعات الوطنیة الإ

  .عدم وجود مناخ إستثماري یشجع على الإختراع ویحمي المخترعین ویحفزهم -

إفتقار قانون براءات الإختراع الجزائري لأحكام وإجراءات قانونیة دقیقة تنظم -

الإختراعات الجماعیة عل الرغم من الإشكالات العدیدة التي یطرحها هذا النوع من 

فا لما جاء به تقنین الملكیة الفكریة الفرنسي الذي أولى الملكیة الإختراعات ، وذلك خلا

  .المشتركة لبراءة الإختراع أهمیة كبیرة 

–یعاب على المشرع الجزائري تقیید قیمة الغرامة المالیة المعاقب بها على الجاني -

الحد الحد الأدنى و  –بحدین –مرتكب جریمة تقلید الإختراع او إحدى الجرائم الملحقة بها 
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كما هو معمول به في التشریع المصري ، مما قد لا یتماشى مع القیمة المالیة –الأقصى 

 .لجنحة التقلید 

  

  :التوصیات 

من خلال مجمل النتائج التي توصلنا إلیها في نهایة هذه الدراسة ، یمكن القول أن 

المشرع الجزائري قد سعى جاهدا الى تبني منظومة قانونیة متكاملة ، تهدف الى توفیر 

أقصى حمایة ممكنة لمالك البراءة من جهة ، وللمصلحة العامة من جهة أخرى ، إلا أنه 

لتي تعتري هذه النصوص القانونیة ، الأمر الذي قادنا الى تقدیم توجد العدید من النقائص ا

  :مجموعة من الإقتراحات والتوصیات ، یمكن حصرها فیما یأتي 

ضرورة التخلي عن نظام عدم الفحص المسبق وإستبداله بنظام الفحص المسبق -

  .نظرا للمزایا التي یحققها هذا الأخیر مقارنة بأنظمة الفحص الأخرى 

المتعلق ببراءات الإختراع بإلزام  07-03من الأمر رقم  38نص المادة تعدیل -

مالك براءة الإختراع بوجوب إستغلالالإختراع داخل الجزائر وإلا كان إختراعه عرضة 

للترخیص الإجباري ، لأن ذلك من شأنه أن یسمح بتشخیل الید العاملة وتحقیق التنمیة 

  .اجات السوق الداخلي الإقتصادیة الوطنیة من خلال إشباع إحتی

النص على ضرورة إفصاح المخترع الذي یتقدم للحصول على البراءة مضمون -

  .إختراعه وتقدیم وصف كامل یكفي لتنفیذ الإختراع  

تحدید أشكال الدعاو المدنیة التي یحق لصاحب الحق رفعها لحمایة حقه من أي -

  .تنظم دعوى التقلید المدنیة  إعتداء قد یقع علیه ، ومن أهمها النص على أحكام خاصة

المتعلق ببراءة الإختراع من خلال إستبدال  07-03من الأمر رقم  58تعدیل المادة -

المحكمة المختصة الأمر بوقف أعمال الإعتداء على البراءة بالنص على " أمكانیة "مصطلح 

  .الأمر بالوقف " وجوب " 
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وضعهم تحت النظر وتكریمهم في تشجیع الباحثین المحلیین على الإختراع ، وذلك ب-

  .المحافل الوطنیة والدولیة 

التوسیع من صلاحیات المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ، وتدعیم هیاكله -

وقدراته ، بحیث لا یكون دوره مجرد تسجیل طلبات البراءات وتسلیمها ، وإنما تمكینه أیضا 

یل ، مما یترتب عنه تقلیل عدد القضایا اتي من فض النزاعات التي تثار بشأن عملیة  التسج

  .تطرح أمام القضاء بهذا الخصوص 

  



 

 
 

  

  

  

  

المصادر و  قـائمة

  المراجع
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 قائمة المصادر والمراجع 

  :النصوص القانونیة -1

  :القوانین *

الذي یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو  23المؤرخ في 02-04القانون رقم-

المعدل (2004یونیو  27المؤرخة في  41الممارسات التجاریة ، الجریدة الرسمیة عدد 

  ) .والمتمم

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر  25المؤرخ في 09-08القانون رقم -

  .2008ابریل  23المؤرخة في  21لجریدة الرسمیة عدد والإداریة ، ا

المتعلق بإنشاء المحاكم الإقتصادیة ، الجریدة  2008لسنة  120القانون المصري رقم -

  .2008مایو  22المؤرخة في  21الرسمیة عدد 

یتضمن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، الجریدة 1968سنة  13القانون المصري رقم -

  ) .المعدل( 1968مایو  9المؤرخة في  19ددالرسمیة ع

یتضمن القانون المدني  ، الجریدة الرسمیة عدد  1948لسنة  131القانون المصري رقم -

  ).المعدل ( 1948یولیو  29المؤرخة في ) أ(مكرر  108

المتعلق بحمایة حقوق الملكیة الفكریة ، الجریدة  2002لسنة  82القانون المصري رقم -

  .2002یونیو  2المؤرخة في ) مكرر( 22 الرسمیة عدد

  :الأوامر *

المتعلق ببراءات الإختراع الجریدة  2003یولیو  19المؤرخ في  07-03الأمر رقم -

  .2003یولیو  23المؤرخة في  44الرسمیة عدد 

المتضمن إنضمام الجمهوریة الجزائریة 1966فبرایر  25المؤرخ في   48-66الأمر رقم -

المتعلقة بحمایة  1883مارس  20یة الى إتفاقیة باریس المؤرخة في الدیمقراطیة الشعب

  .1966فبرایر  25المؤرخة في  16الملكیة الصناعیة ، الجریدة الرسمیة عدد 

المتضمن المصادقة على إتفاقیة باریس  1975ینایر 9المؤرخ في  2-75الامر رقم -

دیسمبر  14دلة ببروكسل في والمع 1883مارس  20لحمایة الملكیة الصناعیة المبرمة في 
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یونیو  2ولندن في  1925نوفمبر  6ولاهاي في  1911یونیو  2وواشنطن في  1900

، الجریدة الرسمیة  1967یولیو  14واستوكهولم في  1958أكتوبر  31ولشبونة في  1934

  .1975فبرایر  4المؤرخة في  10عدد 

انون المدني ، الجریدة یتضمن الق 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم -

  ).المعدل والمتمم ( 1975سبتمبر  30المرخة في  78الرسمیة عدد 

یتضمن قانون الإجراءات  1966یونیو  8المؤرخ في  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم-

  ).المعدل والمتمم ( 1966یونیو  10المؤرخة في  48الجزائیة ، الجریدة الرسمیة عدد 

یتضمن قانون العقوبات ، الجریدة  1966یونیو  8خ في المؤر  156-66الامر رقم -

  ) .المعدل والمتمم( 1966یونیو  11المؤرخة في  49الرسمیة عدد 

المتعلق بتسمیات المنشأ الجریدة الرسمیة  1965یولیو  16المؤرخ في 56/76الأمر رقم -

  . 1965یولیو  23المؤرخ في   59العدد 

المتعلق بالرسوم والنماذج الجریدة  1966ریل اب 28، المؤرخ في 66/86الأمر رقم -

  .1966ماي 3المؤرخ في  35الرسمیة العدد 

المتعلق بشهادات المخترعین وإجازات  1966مارس  3المؤرخ في  54-66الأمر رقم -

  ) .الملغى ( 1966مارس  8المؤرخة في  19الإختراع ، الجریدة الرسمیة عدد 

  :المراسیم *

  المراسیم الرئاسیة -

، المتضمن إنضمام  1997غشت  21المؤرخ في  317-97لمرسوم الرئاسي رقم ا-

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، مع التحفظ ، الى البروتوكول الموقع في باریس 

المتضمن تعدیل الإتفاقیة ( ، بخصوص المعارض الدولیة  1972نوفمبر  30بتاریخ 

 17المؤرخة في  54، الجریدة الرسمیة عدد ) 1928نوفمبر  22الموقعة في باریس بتاریخ 

  .1997غشت 

المتضمن المصادقة بالتحفظ  1999ابریل  15المؤرخ في  92-99المرسوم الرئاسي رقم -

والمعدلة  1970یونیو  19على معاهدة التعاون بشأن البراءات المبرمة في واشنطن بتاریخ 
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ئحتها التنفیذیة ، الجریدة الرسمیة ، وعلى لا 1984فبرایر  3وفي  1979سبتمبر  28في 

  . 1999ابریل  19المؤرخة في  28عدد 

  :المراسیم التنفیذیة 

المتضمن إنشاء المعهد  1998فبرایر  21المؤرخ في  68-98المرسوم التنفیذي رقم -

 11الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة والمحدد لقانونه الأساسي ، الجریدة الرسمیة عدد 

  . 1998مارس 2 المؤرخة في

یحدد كیفیات إیداع براءات  2005غشت  2المؤرخ في  275-05المرسوم التنفیذي رقم -

  . 2005غشت  7المؤرخة ف  54الإختراع وإصدارها ، الجریدة الرسمیة عدد 

  :الكتب -2

، الكامل في القانون التجاري الجزائري ، الحقوق الفكریة ، حقوق فرحة زراوي صالح -

، دار إبن خلدون للنشر الملكیة الصناعیة والتجاریة ، حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة 

  .2001والتوزیع ، 

، دار الثقافة والتوزیع ، عمان  شرح التشریعات الصناعیة والتجاریةصلاح زین الدین ،-

2007.  

، دیوان  الملكیة الصناعیة وفق القوانین الجزائریةسین الفتلاوي ، سمیر جمیل ح-

  .2001المطبوعات الجامعیة ، الجزائر

، الطبعة الأولى ،  مدخل الى الملكیة الفكریة الادبیة والفنیة والصناعیةفاضلي إدریس ، -

  . 2004دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 

إكتمالها ، حمایتها القانونیة بین القانون الجزائري ، براءة الإختراع و علي حساني -

  .2007، دار الجامعة الجدیدة ، الأردن والقانون المقارن 

، الطبعة  التنظیم التشریعي لحقوق الملكیة الصناعیة ودوره في التنمیةحمو فرحات ،-

  . 2018الأولى ، المصریة للنشر والتوزیع ، مصر 

  . 1985، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر  الفكریة الوجیز في الملكیةمحمد حسین ،-
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، الطبعة العاشرة ، دار النهضة العربیة ، مصر  الملكیة الصناعیةسمیحة القلیوبي ،  -

2016.  

، الطبعة الثانیة ،  المنافسة غیر المشروعة ، دراسة مقارنةزینة غانم عبد الجبار الصفار،-

  .2007 دار الحامد للنشر والتوزیع ، الأردن

 النظام القانوني لحمایة حقوق براءات الإختراع ، دراسة مقارنةرشا علي جاسم العامري ، -

  .2017، دار الجامعة الجدیدة ، مصر 

، براءة إختراع العامل وتنظیمها القانوني في القانون تركي محمود مصطفى القاضي -

ي والنظام السعودي والقانون الوضعي ، دراسة مقارنة في القانون المصري والعراقي والاردن

  .2019، دار علام للإصدارات القانونیة ، مصر  الإماراتي والكویتي والعماني والبحریني

  . 2012، دار الخلدونیة ، الجزائر  دروس في النظریة العامة للإلتزامبن شویخ الرشید ، -

حمایة الملكیة الحمایة القانونیة لبراءة الإختراع في ظل قانون نعیم أحمد شنیار ، -

  . 2010، دار الجامعة الجدیدة ، مصر  الفكریة ، دراسة مقارنة للفقه الإسلامي

، الطبعة الثالثة ، دار الثقافة للنشر  الملكیة الصناعیة والتجاریةصلاح زین الدین ،-

  . 2012والتوزیع ، الأردن 

دیوان المطبوعات  ، الطبعة الثالثة ، ، النظام القضائي الجزائريبوبشیر محند أمقران-

  . 2003الجامعیة ، الجزائر 

نظریة العقد في الثانون المدني الجزائري وفق آخر التعدیلات التشریعیة بلحاج العربي ، -

،دیوان المطبوعات الجامعیة ،  ومدعم بأحدث إجتهادات المحكمة العلیا ، دراسة مقارنة

  . 2015الجزائر 

، المصادر الإرادیة  02انون المدني الجزائري ، ج ، مصادر الإلتزام في القبلحاج لعربي -

  . 2015، دار هومه ، ، العقد  والإرادة المنفردة  

–النظریة العامة للإلتزامات "، الواضح في شرح القانون المدني محمد صبري السعدي -

  . 2019، دار الهدى  ، الجزائر ، "و الإرادة المنفردة –العقد –مصادر الإلتزام 

  :العلمیة المجلات *
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، شروط ممارسة دعوى المافسة غیر المشروعة في مجال حمایة حقوق مباركي میلود -

، مجلة القانون والعلوم السیاسیة ، المركز الجامعي بالنعامة ، الجزائر ،  الملكیة الصناعیة

  . 2018العدد الأول جانفي  1المجلد 

، مجلة الحقوق  في الجزائر ، الأساس القانوني للمنافسة غیر المشروعةعلواش نعیمة -

  . 2013اكتوبر  15،  2، العدد6والعلوم الإنسانیة ، جامعة زیان عاشور ، الجلفة المجلد

ضبط أبعاد مصطلح دعوى المنافسة غیر المشروعة في التشریع صالحة لعمري ، -

  . 2014،  7، مجلة المنتدى القانوني ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، العدد الجزائري 

دعوى المنافسة غیر المشروعة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة ن دریس حلیمة ، ب-

، مركز البصیرة للبحوث والإستشارات والخدمات التعلیمیة ،  والتجاریة، دراسة قانونیة

  . 2014، اوت  21،العدد 10الجزائر المجلد 

التشریع الجزائري  الحمایة المدنیة لبراءة الإختراع فيقماري المولودة بن ددوش نضرة ، -

، مجلة القانون الدولي والتنمیة ، جامعة إبن بادیس ، مستغانم ، المجلد والإتفاقیات الدولیة 

  . 2015، جوان  1، العدد  3

دعوى المانفسة غیر المشروعة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة في العمري صالحة ، -

قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ،  ، جامعةالتشریع الجزائري ، دفاتر السیاسة والقانون 

  . 2010جوان  3العدد  2مجلد 

الدعوى التقلیدیة لحمایة الغیر وفق مفردات الملكیة سعاد یحیاوي ، –بقدار كمال -

، الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة ، قسم العلوم الإقتصادیة  الصناعیة والتجاریة

  . 2016، جوان  16والقانونیة ، العدد 

، مجلة العلوم الإنسانیة ، جامعة الإخوة  النظام القانوني لبراءة الإختراععلي رحال ، -

  . 2017، جوان  2، العدد  28منتوري قسنطینة ، الجزائر ، المجلد 

العلاقة السببیة ببن الخطأ والضرر في القانون المدني مروان عضید عزت حمد ، -

،  05في الإقتصاد والتنمیة والقانون ، المجلد  ، مجلة المشكاة العراقي ، دراسة مقارنة 

  . 2020،  12العدد 
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-جریمة التقلید –الحمایة الجزائیة لأصول الملكیة الصناعیة في الجزائر عكروم عادل ، -

،  1، العدد  2الحاج لخضر ، المجلد  1مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ، جامعة باتنة  ،

  . 2015مارس 

  :رات الجامعیة الرسائل والمذك-3

  :أطروحات الدكتوراه *

، عمل مقدم لإستكمال أطروحة  ملكیة براءة الإختراع في القانون الجزائريمرمون موسى ،-

  . 2013-2012دكتوراه في العلوم القانونیة ، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة ،

أطروحة لنیل شهادة  –دراسة مقارنة  – ، النظام القانوني لبراءة الإختراعآسیا بورجیبة-

  . 2022-2021، قالمة  1945ماي  8الدكتوراه في الحقوق ، قانون أعمال ، جامعة 

، أطروحة لنیل شهادة  حمایة الملكیة الصناعیة في القانون الجزائريحمادي زوبیر ، -

  . 2018-تیزي وزو –الدكتوراه كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري 

، أطروحة لنیل شهادة  تسویة المنازعات الناشئة عن براءات الإختراعبن زاید سلیمة ، -

  . 2016،  1الدكتوراه ، فرع القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر

، أطروحة لنیل شهادة  تسویة المانزعات الناشئة عن براءات الإختراعبن زاید سلیمة ،-

  .2014اص ، كلیة الحقوق ، جامعة ابي بكر بلقاید ، تلمسان الدكتوراه ، قانون خ

، أطروحة  "دراسة مقارنة " حمایة الملكیة الفكریة من التقلید والقرصنة ،زواني نادیة ، -

  . 2016،  1لنیل شهادة الدكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر

، أطروحة دكتوراه ، كلیة  یتهاإستغلال براءة الإختراع وحمایة الحق في ملكزواتین خالد ، -

  . 2020- 2019الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید بن بادیس ، سنة 

  :رسائل الماجستیر *

، عمل مقدم لنیل شهادة  ، براءة الإختراع في القانون الجزائري وأتفاقیةتریبسرقیق لیندة -

یة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الماجستیر في العلوم القانونیة ، فرع ملكیة فكریة ، كل

  . 2015- 2014الجزائر ، 

  :مذكرات الماستر *
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 آلیات  حمایة براءة الإختراع وفقا للتشریع الجزائريصغیري عبد الجلیل ، یسعد اسامة ، -

، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي في الحقوق ، تخصص قانون 

  . 2023-2022لبشیر الإبراهیمي ، برج بوعریریج ، أعمال ، جامعة محمد ا

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  النظام القانوني لبراءة الإختراع في الجزائربلال نسیم ، -

  . 2019القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، بسكرة ، 

  :المواقع الإلكترونیة -4

أفریل  www.inapi.org.dz  ،16:عیةالموقع الرسمي للمعهد الجزائري للملكیة الصنا-

2024.  
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  :الملخص

یُعتبر الاختراع حقًا من حقوق الملكیة الفكریة التي تمنح الحمایة القانونیة لصاحبها، 

یمنح القانون . أداة لتطبیق سیاسات التطور الاقتصادي والتكنولوجي ویحفز الابتكارلأنه یُعد 

للمخترع حقًا خاصًا لحمایة ابتكاره والاستفادة المالیة منه، بشرط أن یكشف كل مالك 

للاختراع عن المعلومات المتعلقة باختراعه للجمهور بهدف إثراء المعرفة التقنیة مقابل 

تماشیاً مع مبادئ العدالة والمصلحة العامة، لا یتمتع المخترع بحق دائم  .الحمایة القانونیة

على اختراعه، بل یُقید هذا الحق لمدة محددة قانوناً، یُمنع خلالها الآخرون من استخدام أو 

وقد وفر المشرع . استغلال الاختراع المحمي بدون إذن، وإلا تعرضوا للعقوبات القانونیة

للمخترعین لیعبروا عن ابتكاراتهم بحریة وراحة دون التعرض للانتهاك، الجزائري بیئة مناسبة 

وذلك عبر التشریعات التي تشمل الحمایة المدنیة والجزائیة ضد الاستغلال غیر القانوني 

كما وقعت الجزائر العدید من الاتفاقیات الدولیة، أبرزها اتفاقیة باریس لعام  .للاختراعات

لقة بالجوانب المتصلة بالتجارة، مما أسهم في إثراء النصوص واتفاقیة تریبس المتع 1883

، بما 03/07القانونیة المتعلقة بحمایة براءة الاختراع في التشریع الجزائري، خاصة الأمر 

 .یتوافق مع التطورات التكنولوجیة والاقتصادیة الحالیة

Summary: 

A patent is considered an intellectual property right that grants legal protection 

because it serves as a tool for implementing economic and technological development policies 

and stimulates and encourages innovation. The law grants the inventor a special right to 

protect and financially benefit from their invention. Every patent owner is obliged to disclose 

information related to their invention to the public in order to enrich technical knowledge in 

exchange for protection. In line with the principles of justice and public interest, the inventor 

does not have a perpetual right to their invention. Instead, it is limited to a legally specified 

period, during which others are prohibited from using or exploiting the protected invention 

without authorization, subject to legal penalties. The Algerian legislator has provided a 

suitable environment for inventors to freely and comfortably express their innovations without 

facing infringement. This aligns with other legislations by establishing civil and criminal 

protection against the illegal exploitation or infringement of inventions. Algeria has also 
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signed several international agreements, the most notable being the Paris Convention of 1883 

and the TRIPS Agreement related to trade aspects, to enrich the legal texts concerning patent 

protection in Algerian legislation, particularly Ordinance 03/07, in accordance with current 

technological and economic developments. 



 

 
 

 


